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كلمة شكــر

قام كل من محمود عبد الرحمن ويوسف موسى من  دائرة إحصاءات الأمن والعدالة، بإعداد هذا التقرير.  قام السيد ليف بيترسون، من مكتب الاستشارات الدولية – الإحصاءات السويدية، بالمساعدة في اعداد جداول وبعض فصول هذا التقرير.  تولى كل من الدكتور حسن ابو لبده، رئيس الدائرة والدكتور عبد الرحيم برهم، مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية بمراجعة المادة وتقديم الملاحظات حول مسودات التقرير.  قامت كل من ميرفت الشاويش وعائشة البرغوثي وسهير عويس بالمساعدة في طباعة فصول التقرير باللغة العربية.

نوجه الشكر بشكل خاص الى المؤسسة الدولية السويدية للتنمية على تقديم الدعم المالي لإنجاز هذا التقرير.

تقديـــم

 يسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ان تقدم هذا التقرير حول إحصاءات الجريمة والضحية في الضفة الغربية وقطاع غزة كمساهمة جادة في محاولة توفير الرقم الفلسطيني لواضعي الخطط والسياسات والمهتمين في موقع القرار السياسي والتنموي على الساحة الفلسطينية.  وعلى الرغم من قيام دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتنفيذ مسح الضحية الأول في العام 1996 الا ان مثل هذا المسح لم يجر في السابق، مما كان له الأثر في خلق فجوات واسعة ونقص شديد في مجال إحصاءات الجريمة والضحية،  لذلك فإننا نأمل ان يساهم هذا التقرير ولو بقدر متواضع في تلبية الحاجة الى الرقم الإحصائي في مجال الجريمة والضحية للسنوات الماضية.

ان هذا التقرير هو أحد سلسلة تقارير الوضع الراهن الإحصائية حول كافة حقول النشاط في المجتمع الفلسطيني، والتي تعمل دائرة الإحصاء المركزية على نشرها.  وتهدف هذه السلسلة الى تجميع المعطيات المتناثرة في كل حقل من حقول النشاط الاقتصادي والاجتماعي في كتاب واحد، إضافة الى تقييم الطرق والوسائل التي اتبعت في الوصول الى هذه المعطيات واشتقاق جداول إحصائية جديدة (ان أمكن).

يتناول هذا التقرير أهم المؤشرات الإحصائية حول الجريمة والضحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقييم منهجية إعدادها، سواء كانت من مصادر فلسطينية او إسرائيلية.  لقد تم التركيز في هذا التقرير على العناصر الرئيسية في إحصاءات الجريمة والضحية وهي الجرائم وضحاياها وقضايا المحاكم وانتهاكات حقوق الإنسان وضحايا حوادث السير وتعتبر هذه المواضيع هي المواضيع الرئيسية والتي تتفرع عنها مجموعات فرعية من العناصر والتي تم تناولها مثل أنواع الجرائم، الخصائص الاجتماعية لضحايا الجرائم، أنواع المحاكم المنتشرة ...الخ. 

نود الإشارة إلى أن دائرة إحصاءات الأمن والعدالة في دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية تقوم حاليا بإعداد الخطط المناسبة والضرورية من اجل نشر الكتاب السنوي الخاص بالجريمة والضحية والتي تشتق بياناته من السجلات الإدارية التي يتم الحصول عليها من المؤسسات الرسمية.

ونحن في دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية جاهزون للتعاون ومد يد العون الى المؤسسات الفلسطينية المختلفة من اجل التنسيق المشترك وعدم إضاعة الوقت والجهد والمال.

وأخيرا، فإننا نأمل ان نكون قد وفقنا من خلال إصدار هذا التقرير حول الوضع الراهن في مجال إحصاءات الجريمة والضحية في إنجاز بعض المهام الموكلة بنا.  ونسأل الله ان يتكلل عملنا بالنجاح. 

أيار، 1998 
د. حسن أبو لبده
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الفصل الأول 

المقدمــــــة

يعتبر هذا التقرير أحد الأنشطة الرئيسة التي تقوم بها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في جمع ونشر البيانات المتوفرة حول كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والزراعية.  فقد ورد في الخطة الشاملة لإعداد الإحصاءات الرسمية الفلسطينية " قرر مركز الإحصاء الفلسطيني ولأسباب عديدة، أن يبدأ أعماله بإعداد تقارير الوضع الراهن في كافة المجالات الإحصائية." (مركز الإحصاء الفلسطيني 1994).  ولذلك يعتبر إعداد تقرير الوضع الراهن حول إحصاءات الجريمة والضحية، من الأنشطة الرئيسية التي أخذتها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية على عاتقها منذ تأسيسها عام 1993، حيث يمثل إنجازه أحد المدخلات الرئيسة لتطبيق بنود الخطة الشاملة لإعداد الإحصاءات الرسمية الفلسطينية والبرنامج المقترح لدائرة إحصاءات الأمن والعدالة.

فإحصاءات الجريمة والضحية هي إحدى القطاعات الاجتماعية والذي قررت دائرة الأجرام المركزية الفلسطينية إعداد تقرير للوضع الراهن حول ما هو متوفر من إحصاءات فيه.  فهذا القطاع (كما في القطاعات الأخرى) يعاني من نقص حاد في المعلومات الإحصائية المتوفرة عنه، عدا عما قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية من مسح الضحية الأول في العام 1996.  ويأتي الاهتمام بهذا الجانب من الجوانب الاجتماعية من خلال العلاقة المباشرة بينه وبين السياسة العامة التي تتخذ لمكافحة الجرائم ومعالجة المجرمين وتطوير جاهزية المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة مثل هذه الظواهر.

ففي الأحوال العادية، يمكن اعتبار إحصاءات الجريمة والضحية من الإحصاءات الدقيقة، حيث انه في حالة وجود سلطة وطنية تشرف على الأجهزة العاملة على تنفيذ القوانين فان هذا يحتم أن تكون لدى كل جهاز من هذه الأجهزة سجلاته الخاصة والضرورية والتي يمكن من خلالها اشتقاق المؤشرات الإحصائية المطلوبة، بالإضافة إلى مسوح الضحية والتي تقوم به القليل من الدول من اجل تكميل البيانات السجلية حول سقوط الضحايا بين الأسر والأفراد.  فعلى الرغم من أن سلطات الاحتلال كانت تجمع الكثير من البيانات من خلال أجهزتها الرسمية، إلا أن هذه السلطات لم تكن تنشر إحصاءات كاملة حول المؤشرات التي كانت تجمع بياناتها.  وعند مقارنة البيانات التي كانت تنشر عن باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بالبيانات التي تنشر عن إسرائيل فانه يلاحظ أن البيانات التي تنشر عن إسرائيل هي بيانات وافية وتلبي التوصيات الدولية بينما البيانات عن باقي الضفة الغربية فإنها تفتقر إلى الكثير من المؤشرات الإحصائية الضرورية والتي توصي بها الأمم المتحدة.

إن معظم البيانات الإحصائية التي تم استخدامها في هذا التقرير مأخوذة من النشرات الإحصائية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي والنشرات الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان هذا بالإضافة إلى ما نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية حول حوادث السير وقضايا المحاكم في قطاع غزة فقط والتي تغطي الفترة الزمنية من 1991 وحتى 1995.

 ومن اجل إعداد هذا التقرير تم القيام بإعادة جدولة البيانات المتوفرة في النشرات الإحصائية والصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي وإضافة جداول جديدة بشكل يخدم التوجه لإعداد تقرير الوضع الراهن والذي يمكننا من بناء سلاسل زمنية مع ما يتم جمعه في السنوات القادمة والمقارنة بين ما يتم جمعه من إحصاءات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية وما كان متوفرا في الماضي والذي يعمل في الأساس على جسر الهوة الإحصائية التي تراكمت عبر سنوات الاحتلال. 

تفتقر البيانات التي تم جمعها من المصادر المختلفة إلى بعض المتغيرات الضرورية وخصوصا ما يتعلق بالإنفاق من الميزانية على أجهزة إنفاذ القوانين، وقد ورد التأكيد على ضرورة إيراد مثل هذا المتغير في توصيات الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات العدالة الجنائية هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اقر المؤتمر السادس للأمم المتحدة عام 1980 (حول وسائل منع الجريمة ومعاملة المجرمين) إن المجتمع الدولي بحاجة إلى توفير إحصاءات حول الجريمة ونظم العدالة الجنائية (قرار رقم 2)، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إيراد مجموعة من المتغيرات التي يجب جمع بيانات عنها ومن ضمنها البيانات الخاصة بالإنفاق على أجهزة العدالة الجنائية.  وكذلك هناك نقص واضح في تفصيلات البيانات التي تتعلق بالجرائم المنفذة والمجرمين والعقوبات التي توجه إليهم.

أما بخصوص الجريمة والضحية في القدس الشرقية، فان معظم البيانات المتوفرة حولها قد تم اشتقاقها من منشورات معهد القدس للدراسات الإسرائيلية (الكتاب الإحصائي السنوي للقدس) وهي البيانات الوحيدة المتوفرة حول الموضوع ولا تغطي كافة السنوات وتحتوي على الكثير من المشاكل.  وسيتم الإشارة إلى هذه المشاكل بشيء من التفصيل في الفصول القادمة.

يشتمل هذا التقرير على سبعة فصول من ضمنها المقدمة، ففي الفصل الثاني تمت مناقشة المصادر الرئيسة المستخدمة في إعداد التقرير، والمتمثلة في نتائج مسح الضحية الذي تم تنفيذه من قبل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في العام 1996، ونشرات المفوضية العامة للشرطة الفلسطينية، وسلسلة نشرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وبالإضافة إلى بيانات منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية حول ضحايا انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، والبيانات التي تم الحصول عليها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية. وفي الفصل الثالث تمت مناقشة البيانات المتوفرة حول الأفعال الإجرامية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث نوع  الأفعال، وقد تبين أن البيانات حول هذه الأفعال  متوفرة  فقط عن الأعوام 1985، 1986، 1987 في منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  أما بخصوص البيانات حول الأفعال الإجرامية في القدس الشرقية والمتعلقة بالمتهمين والمدانين، البالغين منهم والأحداث معتادي الإجرام، فقد تم اشتقاقها من منشورات مركز القدس للدراسات الإسرائيلية - كتاب الإحصاء السنوي للقدس.

وفي الفصل الرابع تم استعراض قضايا المحاكم في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة سواء المدنية منها أو الجنائية، والمرحلة التي تمر بها القضية، ونوع المحكمة.  وفي الفصل الخامس تمت مناقشة حوادث السير في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، والمصابين في هذه الحوادث وخصوصا المشاة، بالإضافة إلى المركبات المشتركة في حوادث السير.

أما الفصل السادس فتم فيه استعراض ضحايا الأفعال الإجرامية في الأراضي الفلسطينية، وضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني.  وفي الفصل السابع والأخير تمت مناقشة مقترحات حول تطوير دائرة إحصاءات الأمن والعدالة وبرامج عملها في المستقبل.  وفي النهاية تم عرض قائمة بالمفاهيم والمصطلحات التي استخدمت في إعداد هذا التقرير حتى يتمكن القارئ من فهم المقصود بهذه المفاهيم والمصطلحات.

الفصل الثاني

  المصادر الرئيسية المستخدمة في إعداد هذا التقرير

2-1  مقدمـــة:

تعتبر نشرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول إحصاءات الجريمة وحوادث السير في الضفة الغربية وقطاع غزة المصدر الوحيد الذي يوفر سلسلة إحصائية حول الجريمة وحوادث السير منذ عام 1967.

قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في عام 1996 بتنفيذ مسح الضحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبر البيانات التي تم جمعها من خلاله أول بيانات فلسطينية تجمع عن ضحايا الأفعال الإجرامية.

أما المصادر الأخرى فقد كانت عبارة عن بيانات قامت بجمعها الشرطة الفلسطينية حول ضحايا حوادث السير التي وقعت عام 1996، ومؤسسات حقوق الإنسان مثل مؤسسة مانديلا، ومركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان.  بالإضافة إلى البيانات التي تم اشتقاقها من منشورات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية والتي تتعلق بحوادث السير وقضايا المحاكم  في قطاع غزة عن العام 1996. 

 وفيما يلي وصف موجز للمصادر التي تم الاعتماد عليها: 

2-2  دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية (PCBS):
2-2-1  مسح الضحية 1996:

تم جمع بيانات مسح الضحية الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في الربع الثالث من عام 1996 في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة من 20 تموز وحتى 19 تشرين ثاني 1996.  وفي هذا المسح تمت مقابلة 7,564 أسرة.  وقد نشرت النتائج الأساسية لهذا المسح في تقرير بعنوان " مسح الضحية-1996، نتائج أساسية "، ويشتمل هذا التقرير على بيانات عن ضحايا الأفعال الإجرامية على مستوى الأسر والأفراد، وأنواع الأفعال الإجرامية، ومكان حصول الجريمة، والتبليغ عن الجريمة، ومنفذ الجريمة والأضرار المادية والبشرية الناجمة عن الأفعال الإجرامية. 
2-3 المفوضية العامة للشرطة الفلسطينية/مديرية التوجيه السياسي والمعنوي:

تقوم المفوضية العامة للشرطة الفلسطينية بإصدار مجلة شهرية - ثقافية، متخصصة في شؤون الشرطة، ومن خلال هذه المجلة تم الحصول على بيانات تتعلق بحوادث السير وضحاياها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 1996.

2-4  مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيليICBS) ):

يعتبر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي المصدر الأساسي لتوفير بيانات حول إحصاءات الجريمة وحوادث السير في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة الاحتلال.  وقد قام بجمع هذه البيانات من السجلات الإدارية بطرق مختلفة حسب موضوع البيانات.  وتقسم بيانات إحصاءات الجريمة وحوادث السير إلى المواضيع التالية:  

2-4-1  الأفعال الإجرامية:

لا تشتمل منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي على أية بيانات حول الأفعال الإجرامية التي حدثت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 1984.  وخلال الفترة 1985 - 1987، قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بنشر بيانات حول الأفعال الإجرامية التي حدثت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال النشرة الربعية الخاصة بإحصاءات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه البيانات نشرت في الربع الثالث من العام 1987 عن الأعوام 1985 و 1986 وبعض الأشهر من عام 1987، وأما بالنسبة للعام 1987 فقد قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بنشر بيانات كاملة عنه في الربع الأول من عام 1988.  وبالرغم من أن هذه البيانات تنشر لأول مرة عن الأفعال الإجرامية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنها  تحتوي على ملاحظة هامة وهي "أنها حالات جديدة تقوم الشرطة بالتحقيق فيها "، وهناك مشكلة في هذه البيانات تتلخص في كون بعض الأفعال الإجرامية التي تم إدراجها، لا تعتبر أفعال إجرامية من المفهوم الفلسطيني وخاصة ما يتعلق برشق الحجارة والأفعال المتعلقة بالأمن الإسرائيلي.

وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالأفعال الإجرامية لسكان القدس من غير اليهود، فكانت تنشر من خلال الكتاب الإحصائي السنوي لمدينة القدس والذي بدأ يصدر سنوياً منذ عام 1982،  وهناك بعض المشاكل في هذه البيانات تتلخص في أن الجداول الخاصة ببعض السنوات لا تحتوي على بيانات تفصيلية عن غير اليهود الذين يشكل العرب الفلسطينيون الأغلبية الساحقة منهم، وهذا يبرز مدى التحيز في البيانات لليهود عن غير اليهود.  وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تطبق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية.

 أما بالنسبة لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة فيطبق فيهما اكثر من قانون.  فباقي الضفة الغربية يحكمها مجموعة من القوانين الأردنية والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي بدأ بتطبيقها الاحتلال منذ العام 1967، وقطاع غزة مطبق فيه مجموعة من القوانين المصرية والأوامر العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة لمجموعة من بنود قانون الطوارئ، الذي كان سائداً زمن الانتداب البريطاني، ولعل هذا هو السبب  وراء عدم إعطاء تفصيلات عن الأفعال الإجرامية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة (أي اختلاف المرجعية القانونية في كلا المنطقتين).

2-4-2  قضايا المحاكم:

على الرغم من أن المحاكم تطبق القانون الأردني في القضايا التي تعرض عليها في باقي الضفة الغربية، وبعض بنود القانون المصري، وبعض القوانين الموروثة من زمن الانتداب البريطاني في قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اللحظة الأولى لاحتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة تعامل مع القانون السائد بشيء من التباين، ففي البداية قام بإخضاع القدس الشرقية بشكل كامل للقانون الإسرائيلي وعزلها من ناحية قانونية عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.   وأما باقي الضفة الغربية فقد أبقت سلطات الاحتلال على القانون الأردني المعمول به مع مجموعة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي وصلت في الفترة ما بين عام 1967 وعام 1993  إلى حوالي 1,400  أمر عسكري، وأما بالنسبة لقطاع غزة فقد حكمه خليط من القوانين: كبعض بنود القانون المصري، وقانون الطوارئ الخاص بالانتداب البريطاني، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية التي وصلت بمجملها إلى 1,100 أمر عسكري في الفترة ما بين عام 1967 وعام 1993.

إن السيطرة التي كانت تفرضها سلطات الاحتلال على المحاكم سواء أكانت من خلال الحكم العسكري قبل عام 1982 أو من خلال الإدارة المدنية فيما بعد عام 1982، كان يحكمها مصلحة الاحتلال في عدم تطوير الأنظمة والقوانين المتبعة في الأرض المحتلة وذلك للاختلافات الموجودة في القوانين بين المناطق، وتعتبر البيانات الموجودة حول قضايا المحاكم عن باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي المصدر الوحيد الذي يعطي سلسلة زمنية من عام 1967 وحتى عام 1987، إلا أن هذه البيانات لا تحتوي على تفصيلات عن القضايا التي وصلت إلى المحكمة، كنوع الجريمة وعدد المتهمين والعقوبات التي كانت توجه إلى الأشخاص الذين تتم إدانتهم، وكل ما كان ينشر من بيانات حول الموضوع هو:  نوع القضية (مدنية، وجنائية، وتم إدراج نوع أخر في السنوات الأخيرة وهو المتعلق بمخالفات السير)، وأنواع المحاكم المختلفة والمنطقة (باقي الضفة غربية، قطاع غزة)، بالإضافة إلى المرحلة القانونية التي تمر بها القضية (معلقة، مقرة، مدخلة)، ويمكن القول أن الأرقام المتعلقة بالقضايا الواردة في المنشورات الإسرائيلية والتي مصدر بياناتها السجلات الإدارية غير حقيقية ولا تمثل الواقع وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: استقلال المحاكم الشرعية وقضاياها عن المحاكم الأخرى، ومن المعروف أن المحاكم الشرعية تنظر في قضايا الزواج والطلاق والميراث، وهي القضايا الأكثر شيوعا من غيرها.

ثانيا: ارتباط المحاكم غير الشرعية بالإدارة الإسرائيلية عبر الشرطة مما أدى في النهاية إلى إحجام الكثير من الناس عن التبليغ عن القضايا واعتبارها من منظور فلسطيني مخالفة للقواعد الوطنية الفلسطينية.

ثالثا: وجود شكل من القضاء العشائري الذي يتم من خلاله حل العديد من القضايا والذي أدى بدوره إلى التقليل من التوجه للشرطة الإسرائيلية للتبليغ والوقوف في المحاكم، وفترة الانتفاضة شاهد حقيقي على ذلك من خلال انتشار لجان الإصلاح التي تعمل حسب القضاء العشائري.  علماً بان القضايا التي يتم حلها من خلال القضاء العشائري لا يتم تسجيلها في المحاكم.   

2-4-3  ضحايا حوادث السير:

قام مكتب الإحصاء الإسرائيلي بنشر البيانات الخاصة بحوادث السير بتفصيل أكثر من غيره من المواضيع، ويعود ذلك لتولي السلطات الإسرائيلية إصدار رخص السواقة ورخص المركبات من جهة، وإدارة المستشفيات من جهة أخرى، مما أدى إلى تمكن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي من نشر تفاصيل وافية عن حوادث السير وضحاياها، وذلك لوجود جهاز حاسوب مركزي يربط دائرة السير بالشرطة.  أما تولي السلطات الإسرائيلية لإدارة المستشفيات، فقد أدى إلى إبلاغ الشرطة مباشرة بأي حادث يتم تسجيله في المستشفيات والتي تتولى فتح ملف والتحقيق في الحادث،  بحيث تصبح لديها معلومات كاملة عن الحادث والمشتركين فيه (الأفراد، والمركبات التي اشتركت بالحادث، والمنطقة التي حصل بها الحادث، والطريق التي حصل عليها الحادث، ونوع  الطريق، ومكان حصول الحادث).  وهذه المتغيرات تعتمد عليها الكثير من الدول لنشر بيانات حول هذا الموضوع.  

تعتبر البيانات المنشورة من خلال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن حوادث السير في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة هي الوحيدة التي تمثل سلسلة زمنية من العام 1967 وحتى 1993، إلا أنها تحوي بعض الأخطاء، مثل اختلاف الأرقام في الجداول والمجموع من سنة لأخرى، واختلاف في الرقم الإحصائي المنشور في الكتاب السنوي عنه في الربعيات، وأخطاء في جمع بعض البنود حيث لوحظ انتشارا واضحا لمثل هذه الأخطاء في بعض السنوات، ولذلك كان هناك حذر في تناول هذه الأرقام كما هي، وكان هناك ضرورة لفحص متواصل وتدقيق لهذه الأرقام.

2-5  منظمات حقوق الإنسان:

تعتبر منظمات حقوق الإنسان المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة من المؤسسات غير الحكومية التي عكفت على جمع ونشر بيانات عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، حيث أنها كانت وما زالت تشكل المراقب على تصرفات ومخالفات السلطات العسكرية الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية، وذلك لأن إسرائيل وعبر جهازها العسكري عملت على إصدار أوامر عسكرية من أجل حكم الأراضي الفلسطينية من خلال هذه الأوامر وليس من خلال القوانين التي كان معمولاً بها قبل الاحتلال، وكانت هذه الأوامر في المعظم تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.  وقد عملت هذه المؤسسات على جمع بيانات عن هذه الانتهاكات من الميدان مباشرة.  ومن منظمات حقوق الإنسان البارزة على المستوى الفلسطيني:

 مؤسسة الحق.

 مؤسسة مانديلا.

 مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان.

 ولأغراض إعداد هذا التقرير تم اشتقاق مجموعة من الجداول من خلال البيانات التي قام بنشرها مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.  وقد كان مجال الاهتمام الرئيسي لهذه المؤسسات المعتقلين، وهدم البيوت، واقتلاع الأشجار، والشهداء، والجرحى، ومصادرة الأراضي ...الخ.   وتم في هذا التقرير إدراج مجموعة جداول تغطي كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الفترة من أواخر العام 1987 وحتى النصف الأول من العام 1996.

2-6  وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية:

قام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الكائن في قطاع غزة  بإصدار بيانات جزئية حول حوادث السير وقضايا المحاكم والتي تغطي الفترة من 1991-1995 عن قطاع غزة فقط.

2-7  السجلات الإدارية:

السجلات الإدارية هي البيانات والمعلومات المسجلة لدى السلطات الإدارية الحكومية وغير الحكومية بكافة هيئاتها ومؤسساتها سواء المركزية منها أو المحلية.  حيث تعتبر السجلات الإدارية من أهم مصادر البيانات الإحصائية، ولا يمكن الحصول عليها إلا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تحت إطار قانوني مشترك بين المكاتب الإحصائية والمؤسسات العامة.  وفي هذا التقرير، عدا البيانات التي تم أخذها من منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، والتي تعتمد بالأساس على السجلات الإدارية، لم يتضمن أي من البيانات التي وصلت للدائرة من أجهزة تنفيذ القوانين الفلسطينية (باستثناء جدول واحد حول ضحايا حوادث السير) فهذه البيانات  بحاجة إلى مجموعة من العمليات الفنية قبل القيام بنشرها والتي تعمل الدائرة حالياً على تنفيذها.

الفصل الثالث

الأفعال الإجرامية
3-1 مقدمـــة:

 يعتبر الكثير من الباحثين أن الجريمة ظاهرة اجتماعية، وبالمعنى العام المعروف أنها  تصرفات معادية للغير وضارة بالمجتمع،  وهي في الأساس كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يكون تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة نحو الدولة أو المجتمع بوجه عام.  

إن البيانات المتوفرة حول الأفعال الإجرامية التي حدثت في الضفة الغربية وقطاع غزة تم اشتقاقها من خلال منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وهي لا تغطي جميع المؤشرات الإحصائية الخاصة بالأفعال الإجرامية، كما أنها لا تغطي جميع سنوات الاحتلال.

يتعرض هذا الفصل للبيانات التي  تم نشرها من قبل مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بعد عام 1967 والمتعلقة بالأفعال الإجرامية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنفذو الأفعال الإجرامية في القدس الشرقية، والمتهمون والمدانون في القدس الشرقية، ونسبة معتادي الإجرام في القدس الشرقية من الأحداث والبالغين  من مجموع المدانين بأفعال إجرامية خطيرة، حيث يتم عرضها بشيء من التفصيل والتحليل مع التعليق عليها وبيان نقاط الضعف فيها. 
3-2 الأفعال الإجرامية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة:

البيانات المتوفرة حول الأفعال الإجرامية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، والمنشورة ضمن النشرة الربعية لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، تغطي الأعوام 1985، 1986 و1987 فقط، ولا توفر بيانات حول الأشخاص الذين قاموا بهذه الأفعال أو العقوبات التي وجهت إليهم، وهي من المتغيرات الضرورية حسب توصيات الأمم المتحدة.  

يشير الجدول 1.1.3 إلى أن 17,626 فعل إجرامي حدث في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 1985، منها 12,192 في باقي الضفة الغربية و5,434 في قطاع غزة.  وتشمل أفعال إجرامية من المنظور الإسرائيلي، مثل الأفعال الموجهة ضد الأمن والنظام العام الإسرائيلي والتي لا تعتبر إجرامية من المنظور الفلسطيني، وهذه الأفعال تشكل 33.6% من مجمل الأفعال الإجرامية التي حدثت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1985، منها  30.8% في باقي الضفة الغربية و39.1% في قطاع غزة.  ومن اجل التسهيل في عملية المقارنة بين بيانات باقي الضفة الغربية وبيانات قطاع غزة تم الاستعاضة عن الأرقام المطلقة بنسب مئوية، حيث تشير البيانات الواردة في نفس الجدول إلى أن الأفعال الموجهة ضد الأمن والنظام العام الإسرائيلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة قد إرتفعت نسبتها عام 1987 إلى 36.2%، منها 31.8% في باقي الضفة الغربية، و44.8% في قطاع غزة.  وتظهر البيانات أيضا أن نسبة الأفعال الإجرامية الموجهة ضد الملكية (36.0%) في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1985  هي أعلى من نسبة الأفعال الإجرامية الأخلاقية (2.1%) والأفعال الموجهة ضد حياة الأفراد (2.0%) والأفعال التي تؤدي إلى إحداث ضرر جسماني (16.0%).

يشير الجدول 2.1.3 إلى أن نسبة الأفعال الإجرامية لكل 1000 نسمة من السكان في عام 1985 بلغت 13.13% وهذه النسبة انخفضت في العامين التاليين لتبلغ 10.98% في العام 1986 و 11.62% في العام 1987.   

إن الأفعال الإجرامية المتعلقة باستخدام وتجارة المخدرات والجرائم الأخلاقية الأخرى في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة  في ارتفاع مستمر، وهذا ما يشير إليه الجدول 4.3، حيث ارتفعت من 374 حالة في العام 1985 إلى  388 حالة في العام 1986 ومن ثم ارتفعت إلى 632 حالة في العام 1987.  وعند النظر إلى استخدام وتجارة المخدرات منفصلاً عن الأفعال الأخرى، نجد أنها إرتفعت من271 حالة عام 1985 لتصل إلى 621 حالة عام 1987، وهذه الأفعال منتشرة في قطاع غزة (365 حالة) اكثر منها في باقي الضفة الغربية (256 حالة)، حسب إحصاءات عام 1987.

بالرغم من أن نشرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي هي المصدر الوحيد للبيانات الإحصائية حول الأفعال الإجرامية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة،  إلا أن هناك العديد من الملاحظات والمآخذ عليها، مثل:

1. المادة منشورة فقط عن الأعوام 1985، 1986، 1987.

2. لم تتطرق البيانات المنشورة إلى خصائص الأشخاص (الاجتماعية والاقتصادية) الذين قاموا بارتكاب أفعال إجرامية والعقوبات التي وجهت إليهم.

3. لا يوجد تعريف للأفعال الإجرامية الموجودة في هذه النشرات مما يعني عدم وجود قائمة بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذه المنشورات.

4. عدم إمكانية اعتماد عدد الأفعال الإجرامية التي تم إيرادها وذلك لان هناك العديد من الأفعال الإجرامية التي لا يتم التبليغ عنها في الغالب وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الأخلاقية وغيرها من الأفعال التي قد تمس بالشرف والسمعة الاجتماعية أو لعدم الثقة بسلطات الاحتلال للقيام بالتبليغ لديها.

3-3 منفذو الأفعال الإجرامية في القدس الشرقية:
يعتبر الكتاب الإحصائي السنوي حول القدس والذي يصدر عن معهد القدس للدراسات الإسرائيلية المصدر الوحيد للبيانات حول الأفعال الإجرامية ومنفذوها في القدس الشرقية منذ العام 1982.  إن البيانات المتوفرة في هذا الكتاب تتعلق باليهود وغير اليهود ممن يقيمون في القدس وقد تم هذا التقسيم على اعتبار أن غير اليهود هم من العرب ومن الجنسيات الأخرى، وهذا يعود لأسباب سياسية، القصد منها عدم إبراز العدد الحقيقي للفلسطينيين الذين يقطنون القدس.  كما أن البيانات المنشورة في هذه السلسلة لا تعطي صورة كاملة عن  ضحايا الأفعال الإجرامية وقضايا المحاكم والعقوبات المفروضة على منفذي الأفعال الإجرامية.

3-3-1 المتهمون والمدانون في المحاكم:

يبين الجدول 1.6.3 عدد المتهمين والمدانين من غير اليهود في القدس الشرقية خلال الفترة من 1979 وحتى 1993،  وتشير هذه البيانات إلى أن عدد المتهمين إرتفع من 99 متهم عام 1979 إلى 817 متهم عام 1993، وخلال الفترة المذكورة وصل عدد المتهمين أعلى ارتفاعاً له في العام 1991 حيث وصل إلى 881 متهم.  ويلاحظ كذلك أن عدد المدانين قد ارتفع بشكل كبير  في نفس الفترة المذكورة أعلاه حيث بلغ 80 إدانة في العام 1979، بينما وصل هذا العدد إلى 773 إدانة في العام 1993.

وعند القيام بتحويل هذه الأرقام إلى نسب  نلاحظ أن نسبة المتهمين الذين تمت إدانتهم ارتفعت من 80.8% عام 1979 إلى 94.6% عام 1993.  وهذه النسبة مرتفعة نوعا ما مقارنة مع المتهمين اليهود في القدس(92.9%) عام 1993.  وبالنظر إلى عدد المتهمين والمدانين من غير اليهود في القدس لكل ألف نسمة من السكان، نجد أن هذا العدد كان في تزايد مستمر، حيث يشير الجدول 2.6.3 إلى أن عدد المتهمين لكل ألف نسمة من السكان، ارتفع من 0.89 متهم عام 1979 إلى 5.08 متهم عام 1993، وقد ارتفع عدد المدانين من غير اليهود في القدس  لكل ألف نسمة من السكان، من 0.72 مدان عام 1979 إلى 4.81 مدان عام 1993.  وقد تم احتساب هذه النسب بالاعتماد على عدد السكان في مدينة القدس من غير اليهود والواردة في الكتاب الإحصائي السنوي للقدس.   

3-3-2 البالغون مرتكبو الأفعال الإجرامية ونسبة معتادو الإجرام من مجموع المدانين في القدس الشرقية:

تبين الجداول من 7.3 وحتى 10.3 أعداد مرتكبي الجرائم ونسبة معتادي الإجرام من مجموع المدانين حسب نوع الفعل الإجرامي والجنس والعمر في القدس الشرقية (غير اليهود)، خلال الفترة من 1982 إلى 1993.   وتشير هذه البيانات إلى أن عدد مرتكبي الجرائم المدانين قد إرتفع عام 1991 ليصل إلى 902، وهو أعلى رقم يسجله خلال الفترة المذكورة، منها 352 فرداً ارتكبوا أفعالاً إجرامية ضد أمن الدولة والنظام العام الإسرائيلي، وهذه الأفعال تم اعتبارها أفعالاً إجرامية من المنظور الإسرائيلي.  هناك أيضا 147 فرداً من البالغين مرتكبي الإجرام قاموا بارتكاب أفعال إجرامية ضد حياة الأفراد عام 1991.  ومن خلال الجداول يلاحظ أن النسبة المئوية لعدد الحالات التي تكون اقل من 100 توضع بين أقواس.  وتشير بيانات الجداول السابقة الذكر أيضا إلى أن عدد البالغين مرتكبي الجرائم الذين قاموا بأفعال إجرامية ضد الملكيات عام 1993 بلغ  200 فرد، واعتداء بالضرب 85 فرداً.  وفيما يتعلق بنسبة معتادي  الإجرام من مجموع مرتكبي الجرائم المدانين، فان نسبة معتادي ارتكاب الأفعال الإجرامية الأخلاقية في عام 1991 بلغت 95.7%، وهي مرتفعة مقارنة مع معتادي ارتكاب الأفعال الإجرامية الجنسية (21.4%)، و الجرائم الأخرى (53.8%).  وعلى مستوى الجنس والعمر فان غالبية معتادي الإجرام في القدس الشرقية من الذكور، حيث أن عدد الذكور البالغين المدانين بأفعال إجرامية خطيرة عام 1992 بلغ 818، مقابل 42 من الإناث.  وكذلك فان نسبة الإناث معتادات الإجرام من مجموع المدانات بأفعال إجرامية في القدس الشرقية بلغت 4.0% في عام 1982 إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 18.9% في عام 1993 حسب ما أشارت إليه بيانات نفس الجداول.

3-3-3  الأحداث مرتكبو الأفعال الإجرامية ونسبة معتادو الإجرام من مجموع المدانين:

يبين جدول 11.3 أعداد الأحداث مرتكبي الأفعال الإجرامية في القدس الشرقية من (غير اليهود) حسب نوع الفعل الإجرامي خلال الفترة من 1982 إلى 1993.  حيث تشير هذه البيانات إلى أن اكثر من 50% من الأحداث معتادي الإجرام في الأعوام 1990، 1991، و 1992 قاموا بارتكاب أفعال ضد الأمن والنظام العام الإسرائيلي، والتي قد تكون امتداد لأعمال الانتفاضة الفلسطينية، وقد تم اعتبارها أفعالا إجرامية من المنظور الإسرائيلي.   وأما بخصوص النسبة المئوية للأحداث معتادي ارتكاب الأفعال الإجرامية من مجموع المعتدين المدانين بأفعال إجرامية والموضحة في جدول 12.3، فقد بلغت 28.6% في عام 1982، وارتفعت لتصل 38.6% في عام 1993، إلا انه من الواضح أن هناك بعض الأفعال الإجرامية زادت نسبتها بين الأحداث معتادي الإجرام خلال الفترة 1982-1993، حيث أن نسبة  الأحداث معتادو الإجرام من مجموع المعتدين المدانين بالاعتداء بالضرب بلغت 21.0% عام 1982 وارتفعت إلى 75.0% في عام 1993.  ويبين الجدول 13.3 أن جميع الأحداث معتادي الإجرام تقريبا من الذكور. ويلاحظ كذلك أن 50% من الأحداث مرتكبي الأفعال الإجرامية  تتركز أعمارهم في الفئة العمرية 16-17 سنة. 

من المعروف أن هذه البيانات من السجلات الإدارية وليست من خلال مسوح بالعينة وبالتالي فإنها تخلو من أخطاء المعاينة، وتبقى أخطاء التحيز التي لا نستطيع معرفة حجمها، لان هذه الأخطاء تعتمد على طريقة جمع البيانات ومدى التعاون بين مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي وأجهزة تنفيذ القوانين المختلفة، وكيفية تحليل هذه البيانات وطريقة عرضها. 

الفصل الرابع

قضايـا المحاكـم

4-1  مقدمــــة:

يعتبر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي المصدر الرئيسي للبيانات حول قضايا المحاكم في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  ويتضمن الكتاب السنوي للإحصاء الإسرائيلي بيانات مختصرة عن قضايا المحاكم في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة،  أما الربعيات الخاصة بإحصاءات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة فإنها تحتوي على بيانات اكثر تفصيلاً، والتي كانت تنشر على مستوى نوع المحكمة مثل: "المحاكم القضائية، والمحاكم الإقليمية "، وغيرها من أنواع المحاكم الأخرى، والمنطقة (باقي الضفة الغربية و قطاع غزة).  وهذه البيانات عبارة عن عدد القضايا التي تدخل المحاكم حسب نوع القضية (مدنية أو جنائية)، وقد دأب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي منذ العام 1968 على نشر إحصائيات عن هذا النوع من قضايا المحاكم، بالاعتماد على البيانات الواردة من خلال السجلات الإدارية. 

وعند النظر إلى البيانات المتوفرة عن قضايا المحاكم يلاحظ أن قضايا المحاكم العسكرية قد تم استثناؤها، بالإضافة إلى عدم ذكر أية بيانات عن العقوبات الموجهة للأشخاص المدانين بارتكاب أفعال إجرامية.

يتناول هذا الفصل ما هو متوفر من بيانات حول قضايا المحاكم التي تم تسجيلها منذ عام 1967 وحتى آخر بيانات تم نشرها من قبل مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بالإضافة إلى البيانات التي تم جمعها ونشرها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية.

4-2 قضايا المحاكم:

ينشر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ومنذ عام 1967 بيانات حول قضايا المحاكم في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه لم يتطرق إلى هذه القضايا بالتفصيل، وعندما تمكنا من الحصول على النموذج الخاص بتسجيل قضايا المحاكم تبين أن هذا النموذج كان يعبأ كل شهر لعملية ضبط العمل في المحاكم، وليس من أجل أخذ بيانات وافية عن القضايا، فالنماذج المستخدمة هي فقط لاستخدام ضابط العدل المسئول عن سير العمل في المحاكم وليست لأغراض إحصائية بحتة، والذي بدوره كان يرسل نسخة منها إلى مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وهذا لا يفي بالاحتياجات الكافية لبناء سلسلة زمنية من البيانات، كما أنها غير خاضعة لمتطلبات توصيات الأمم المتحدة للحصول على بيانات حول قضايا المحاكم.  إن البيانات التي تعرضها نشرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي هي أرقام صماء لا تحتوي على سياق موضوعي يربط الجريمة بالمجرم والعقوبة ونوعها. والمستعرض لبيانات قضايا المحاكم سواء كانت المدنية أم الجنائية، يرى أن هذا التصميم لعرض عدد القضايا قد صمم أساسا للمتابعة الإدارية وليس لهدف إعطاء بيانات تعمل على إعطاء صورة حقيقية عن الوضع القائم، وهذا من شأنه  يعمل على زيادة تخلف الجهاز القضائي من جهة، وعدم إعطاء صورة للمهتمين لأخذ الحيطة وإيجاد الآليات الملائمة لتفادي المجتمع من زيادة الأفعال الإجرامية وللعمل على جعل الجهاز القضائي متقدما من ناحية الأداء والجاهزية لمواجهة زيادة عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم، من جهة أخرى لأن زيادة عدد هذه القضايا تستدعي تجهيز جهاز نظام العدالة الجنائية بشكل عام من أجل مواجهة متطلبات هذا الوضع، من حيث إعداد الشرطة والسجون بتجهيزاتها وطواقمها المختلفة.

4-3  أنواع قضايا المحاكم:

4-3-1 قضايا المحاكم المدنية:  

تشير المعطيات في جدول 1.4 إلى أن عدد قضايا المحاكم المدنية عام 1969 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 6,736 قضية، منها 5,758 قضية في باقي الضفة الغربية، و978 قضية في قطاع غزة.  وتبين المعطيات في نفس الجدول أن عدد القضايا المدنية ارتفعت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 8,680 قضية عام 1973، منها 7,623 قضية في باقي الضفة الغربية و1,057 قضية في قطاع غزة.  ومن المعروف في هذا المجال أن زيادة عدد السكان وتشابك العلاقات الاجتماعية يؤدي إلى زيادة عدد قضايا المحاكم والتي تكون نتيجة للزيادة في نسبة التوجه للتبليغ عن الأفعال الإجرامية التي يتعرض لها السكان.  إلا أن عدد القضايا المدنية اخذ بالانخفاض حيث وصل عام 1983 إلى 4,703 قضية، منها 3,562 قضية في باقي الضفة الغربية، و1,141 قضية في قطاع غزة.  وهذا يدل على عدم اهتمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمشاكل والقضايا المدنية لأهالي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وعدم توجه سكان الأراضي الفلسطينية إلى المحاكم التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية من جهة أخرى بسب عدم ثقة السكان بقضاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

إن كافة البيانات التي كانت تصدر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي كان يسبقها تعريف للمصطلحات المستخدمة، باستثناء البيانات التي نشرت حول موضوع إحصاءات الجريمة والنظام القضائي والتي لم تحتو على عرض للمصطلحات المستخدمة فيها، على الرغم من أهمية هذا الأمر لمعرفة المقصود بهذه المصطلحات.   بالإضافة إلى أن البيانات المتوفرة لا تعطي تفصيلات عن ماهية الأفعال التي تم على أساسها تسجيل هذه القضايا.

4-3-2 قضايا المحاكم الجنائية:
 يتبين من خلال مراجعة المصادر المتوفرة حول قضايا المحاكم الجنائية أن القضايا الجنائية كانت تعرض على نفس المحاكم التي تعرض عليها القضايا المدنية.  وعملية التفريق بين هذين النوعين من القضايا كانت من خلال القضاة الذين تعرض عليهم، ويتضح ذلك من خلال المسميات التي تم استخدامها في المنشورات المختلفة للمحاكم، حيث لا يوجد ما يوضح أنواع الجرائم التي تم على أساسها تسجيل القضايا الجنائية، وعدد الأشخاص الذين تمت إدانتهم، وما هي العقوبات التي تعرضوا لها.  إن عدم إيراد هذه التفصيلات عن البيانات التي تم نشرها أدى إلى عدم التمكن من  التعرف على الأسباب التي جعلت عدد القضايا الجنائية أضعاف عدد القضايا المدنية ويظهر ذلك من خلال الأرقام التي تم تسجيلها لعدد قضايا المحاكم، فقد بلغ عدد قضايا المحاكم المدنية في العام 1987، 6,566 قضية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بينما وصل عدد قضايا المحاكم الجنائية في نفس العام حوالي 146,119.

يشير الجدول 2.4 إلى أن عدد قضايا المحاكم الجنائية في عام 1969 بلغت  29,588 قضية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 28,186 قضية في باقي الضفة الغربية و1,402 قضية في قطاع غزة.  وقد ارتفع عدد قضايا المحاكم الجنائية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 176,979 قضية عام 1985، منها 63,766 قضية في باقي الضفة الغربية و113,213 قضية في قطاع غزة.  أي أن عدد القضايا الجنائية في قطاع غزة بلغت في ذلك العام حوالي ضعف عدد هذه القضايا في باقي الضفة الغربية وعلى الرغم من تفوق باقي الضفة الغربية على قطاع غزة في عدد السكان وعدد القضايا المدنية.  كما أن عدد القضايا الجنائية التي تم تسجيلها عبر السنوات من 1969 وحتى 1986 كانت في قطاع غزة أعلى منها في باقي الضفة الغربية ما عدا السنوات الأولى من الاحتلال (1969-1972)، بالإضافة إلى العام 1987، حيث أن عدد القضايا الجنائية كانت في باقي الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة خلال هذه السنوات.

4-4 قضايا المحاكم في قطاع غزة:

من خلال مراجعة البيانات المتوفرة في نشرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تبين أن هناك بيانات تم نشرها بالتفصيل على مستوى قطاع غزة ولم يتم تفصيلها على مستوى باقي الضفة الغربية، مثل البيانات المتعلقة بقضايا المحاكم البلدية ومحاكم الأحداث والمحكمة العليا.  ويشير الجدول 3.4 إلى أن عدد قضايا المحاكم البلدية بلغ 6,824 قضية عام 1969 وهذا العدد إرتفع ليصل إلى 16,387 في العام 1987، أما بخصوص قضايا محاكم الأحداث، فيشير نفس الجدول إلى أن عدد قضايا الجنح بلغ 86 قضية عام 1969، بينما بلغ عدد قضايا الجرائم 12 قضية قي نفس العام، وعند المقارنة مع بيانات عام 1987 نلاحظ أن عدد قضايا الجنح قد انخفض إلى 35 قضية، بينما عدد قضايا الجرائم ارتفع إلى 20 قضية.  ويلاحظ كذلك أن عدد قضايا المحكمة العليا قد تذبذب عبر الأعوام 1969-1987 إلا انه ارتفع بشكل ملحوظ عام 1987 ليصل إلى 367 قضية، في حين بلغ 104 قضية عام 1970.  وأما بخصوص القضايا التي تندرج تحت تصنيف المحكمة العليا فقد كان كالتالي: قضايا مختلفة حيث بلغ عددها 35 قضية  في العام 1969 و101 قضية في عام 1987، وقضايا مدنية حيث بلغ عددها 29 قضية في العام 1969 و130 قضية في العام 1987، وقضايا جنائية فقد بلغت 99 قضية في عام 1969 و136 قضية في العام 1987 والقضايا التي تأهلت لتصل إلى محكمة العدل العليا كانت في العام 1969، 5 قضايا وبلغت في العام 1984، 27 قضية مع ملاحظة أن الأعوام 1985، 1986، 1987 لم تتأهل فيها أية قضية لتصل إلى محكمة العدل العليا.

4-5  بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي:

لقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال منشوراتها الربعية بنشر بيانات عن أعداد القضايا في المحاكم النظامية حسب نوع المحكمة (المحكمة العليا، المحكمة المركزية، محاكم الصلح، ومحاكم البلدية) في قطاع غزة فقط للعامين 1994 و1995 دون ذكر أي توضيح لماهية هذه المحاكم وما هي حدود صلاحية كل محكمة.  يشير الجدول 4.4 إلى أن عدد القضايا في المحاكم النظامية خلال العام 1995 قد ارتفع بشكل كبير(34,523) عما كان عليه في عام 1994 (5,184)، ويظهر هذا الارتفاع بشكل واضح في القضايا الجنائية في محاكم الصلح حيث تضاعف العدد من 3,731 قضية عام 1994 إلى 27,403 قضية عام 1995، وكذلك قضايا محاكم البلدية، فقد تضاعف العدد من 285 قضية في عام 1994 إلى 3,976 قضية في عام 1995. 

4-6 المراحل القانونية لقضايا المحاكم: 

إن قضايا المحاكم بنوعيها مدنية وجنائية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة  تمر بثلاثة مراحل قانونية: معلقة ومقرة ومدخلة، وذلك بالاعتماد على نشرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي والنماذج التي استخدمت للحصول على بيانات هذه النشرات. 

يبين الجدول 5.4 أن عدد قضايا المحاكم المدنية المعلقة عام 1968 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 674 قضية، منها 561 قضية في باقي الضفة الغربية و103 قضية في قطاع غزة، وهذا العدد كان في تزايد مستمر على مدى سنوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل عدد قضايا المحاكم المدنية المعلقة عام 1987 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 3,137 قضية، منها 2,107 قضية في باقي الضفة الغربية و 1,030 قضية في قطاع غزة، ولكن هذا الوضع لا ينطبق على عدد قضايا المحاكم المقرة والمدخلة، حيث كان عددها يتذبذب من سنة إلى أخرى، فعدد قضايا المحاكم المدنية المقرة لعام 1968  في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 7,087 قضية، منها 6,248 في باقي الضفة الغربية، وفي عام 1987 بلغ عددها في كلا المنطقتين 6,637 قضية مدنية مقرة، منها 4,623 قضية في باقي الضفة الغربية و 2,014 في قضية في قطاع غزة.  أما عدد قضايا المحاكم المدنية المدخلة لعام 1968 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة فقد بلغ 6,933 قضية، منها 6,110 قضايا و823 قضية في قطاع غزة، وفي عام 1987 بلغ عدد هذه القضايا في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 6,629 قضية مدنية مدخلة، منها 4,700  في باقي الضفة الغربية و1,929 قضية في قطاع غزة حسب بيانات نفس الجدول.

ما ينطبق على قضايا المحاكم المدنية (معلقة، مقرة، مدخلة) ينطبق على قضايا المحاكم الجنائية (معلقة، مقرة، مدخلة)، في أن عدد القضايا الجنائية المعلقة في تزايد مستمر، حيث يشير الجدول 6.4 إلى أن عدد القضايا الجنائية المعلقة لعام 1968 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 1,255 قضية، منها 784 قضية في باقي الضفة الغربية و471 قضية في قطاع غزة، وقد ارتفع هذا العدد عام 1987 ليصل إلى 10,840 قضية، منها 8,868 قضية في باقي الضفة الغربية، و 1,972 قضية في قطاع غزة.  أما قضايا المحاكم الجنائية المقرة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة فقد ارتفع عددها من 38,789 قضية عام 1968 إلى 125,862 قضية عام 1982، ثم عاد في الانخفاض ليصل إلى 34,237 قضية جنائية مقرة عام 1987.  وتشير بيانات نفس الجدول إلى أن عدد قضايا المحاكم الجنائية المدخلة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 39,054 في عام 1968 ثم اخذ هذا العدد في الارتفاع بصورة غير منتظمة ليصل ذروته في عام 1982 (126,529) وبعدها اخذ في الانخفاض ليصل إلى  35,235 قضية جنائية مدخلة في عام 1987.

نلاحظ مما سبق أن عدد قضايا المحاكم الجنائية يفوق عدد قضايا المحاكم المدنية بعدة أضعاف، وهذا يؤكد ما تطرقنا إليه سابقاً في التقرير،  من أن القضايا المدنية التي يتم تبليغ الشرطة الإسرائيلية عنها هي اقل بكثير من الحالات الحقيقية.  بينما القضايا الجنائية فكان يتم التبليغ عنها إما بطريقة  مباشرة من قبل المجني عليه أو المتضرر أو أحد أقاربه، أو بطريقة غير مباشرة كتدخل الشرطة في النزاعات التي كانت تحدث في الأراضي الفلسطينية.  كما أننا نلاحظ انه لا يوجد في بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ما يوضح الحد الفاصل بين القضايا المدنية والقضايا الجنائية أو الفرق بينهما.

الفصل الخامس

حوادث السير
5-1 المقدمـــة:

يتعرض هذا الفصل إلى حوادث السير، حيث أن هذا الجانب كان يدرج في العادة  تحت موضوع المواصلات ولكن في السنوات الأخيرة وبناء على تجارب كثير من الدول أصبح يدرج تحت إحصاءات الجريمة والضحية، حيث يعتبر المصابين من جراء حوادث السير ضحايا لهذه الحوادث مما دفع الكثير من الدول اعتبار حوادث السير من ضمن إحصاءات الضحية وذلك نتيجة لانتشار ظاهرة سقوط ضحايا في حوادث السير.

وعند مراجعة المصادر المتوفرة حول هذا الموضوع، تبين أن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قد أولى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وهذا يتضح من البيانات التي قام بنشرها والتفصيلات التي أوردها ضمن منشوراته.  وقد استطاع مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي نشر البيانات بهذا التفصيل نتيجة لتولي سلطات الاحتلال مهمة إصدار رخص السواقة ورخص المركبات وسيطرتها على القطاع الصحي المتمثل في المستشفيات، مما جعل مهمة تسجيل حوادث السير والإصابات الناجمة عنها سهلة ودقيقة إلى حد ما وتمكن من توفير تفاصيل جيدة عن هذه الحوادث.  ويمكن القول أنها تلبي التوصيات الدولية فيما يخص إحصاءات حوادث السير وضحاياها.

  وتعتبر البيانات المتوفرة من خلال منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول حوادث السير في الضفة الغربية وقطاع غزة هي البيانات الوحيدة التي توفر سلسلة زمنية متكاملة حول الموضوع حتى نهاية عام 1993، حيث تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في الأراضي الفلسطينية خلال العام 1994، والتي تولت بدورها  المسؤولية عن كل ما له علاقة بحوادث السير(طرق ومركبات ومستشفيات ...الخ) في حدود المناطق التي تخضع لسيطرتها. 

5-2  حوادث السير:

من خلال مراجعة المصادر المتوفرة فيما يخص بيانات حوادث السير وضحاياها فقد تبين أن منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بالإضافة إلى البيانات التي تم توفيرها من نشرة الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية هما المصدران الرئيسيان اللذان يوفران بيانات حول حوادث السير والإصابات التي نتجت عنها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيانات التي توفرها نشرة الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية هي فقط عن العام 1996، مما يعني أن أغلبية البيانات المتوفرة تم اشتقاقها من منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الربعية والسنوية. 

5-2-1 خطورة حوادث السير:

قامت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بنشر بيانات عن حوادث السير، وعدد المصابين، وخطورة الإصابات تغطي عام 1996.  يشير الجدول 1.1.5 إلى أن مجموع حوادث السير في الأراضي الفلسطينية بلغ 7,186 حادثاً  منها 5,562 حادث في الضفة الغربية و1624 حادث في قطاع غزة.  كما وتشير بيانات نفس الجدول إلى أن مجموع الإصابات التي نتجت عن هذه الحوادث بلغت 8,327 إصابة، منها: 6,825 إصابة في الضفة الغربية و 1,502 إصابة في قطاع غزة، وقد تم تفصيل هذه الإصابات حسب الخطورة كالتالي: 4,975 إصابة بسيطة، 2,490 إصابة متوسطة، 671 إصابة خطيرة و191 إصابة تسببت بالوفاة.    

قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ومن خلال نشراته الربعية، بنشر بيانات حول حوادث السير التي نتج عنها إصابات منذ عام 1968 وحتى نهاية عام 1987.  يشير الجدول 2.1.5 إلى أن حوادث السير كانت في تزايد مستمر خلال هذه الفترة، فقد ارتفعت هذه الحوادث في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من 704 حوادث في عام 1968 إلى 1,448 حادث عام 1987.  كما ويشير نفس الجدول إلى أن حوادث السير القاتلة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 76 حادث عام 1968، بواقع 52 حادث في باقي الضفة الغربية و24 حادث في قطاع غزة، وفي عام 1987 بلغ مجموع حوادث السير القاتلة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 169 حادثاً بواقع 102 حادث في باقي الضفة الغربية و67 حادث في قطاع غزة.  أما حوادث السير ذات الإصابات الشديدة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت 184 حادث في عام 1968 منها 95 حادث في باقي الضفة الغربية.  في حين بلغت حوادث السير ذات الإصابات الطفيفة في نفس العام في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 444 حادث، منها 298 حادث في باقي الضفة الغربية.  ومنذ عام 1982 وحتى عام 1987 أخذت حوادث السير ذات الإصابات الشديدة في الارتفاع في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 526 و 710 حادث خلال العامين 1982 و1987 على التوالي، أما حوادث السير ذات الإصابات الطفيفة فقد بلغت 491 حادث في عام 1982، و 569 حادث عام 1987، حسب بيانات نفس الجدول.   

نلاحظ من البيانات السابقة أن الحوادث ذات الإصابات الشديدة أكثر من الحوادث ذات الإصابات الطفيفة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة 1982 وحتى 1987، ولعل ذلك يعود إلى كون انه يتم التبليغ دائماً عن الحوادث ذات الإصابات الشديدة، أما الحوادث ذات الإصابات الطفيفة فلا يتم التبليغ عنها في الغالب، وهنا يجب التنويه إلى أن التبليغ قد يكون مباشرةً من خلال استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث أو قد يكون غير مباشر وإنما من خلال ملفات المستشفيات التي ترفع إلى الشرطة، ومن جهة أخرى يبرز عدم التوجه للتبليغ عن الحوادث التي يمكن معالجتها داخليا دون اللجوء إلى الشرطة والمستشفيات.

5-2-2 أنواع حوادث السير:

حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فان المقصود بأنواع حوادث السير هو أن يكون الحادث إما تصادم، أو دهس، أو أخرى.

 يشير الجدول 3.1.5 إلى أن عدد حوادث الدهس في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1971 كان مرتفعاً (581 حادث) مقارنة مع حوادث التصادم (232 حادث)، وقد بقي عدد حوادث الدهس مرتفعا مقارنة مع عدد حوادث التصادم في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حتى نهاية عام 1987 وبنسب متقاربة، ومن ثم اخذ عدد حوادث التصادم في الارتفاع ليصبح متقارب مع عدد حوادث الدهس، حيث أن عدد حوادث التصادم عام 1992 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 726 حادثاً وهو يفوق عدد حوادث الدهس الذي بلغ 692 حادثاً في نفس العام. 

أما على مستوى المنطقة، فان الجدول السابق يشير إلى أن عدد الحوادث سواء كانت تصادم أو دهس في باقي الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة، كما أن عدد حوادث الدهس في قطاع غزة اكثر من عدد حوادث التصادم، أما في باقي الضفة الغربية فكان عدد حوادث الدهس اكثر من عدد حوادث التصادم حتى نهاية عام 1987، وبعد هذا العام اصبح عدد حوادث التصادم اكثر من عدد حوادث الدهس، حيث بلغ عدد حوادث الدهس في باقي الضفة الغربية عام 1993 حوالي 396 حادث، مقابل 591 حادث تصادم في نفس العام. 

تبين الجداول 4.1.5 وحتى 9.1.5 خطورة الحوادث حسب الشهر، وأيام الأسبوع، والمنطقة، ونوع الحادث، ونوع الطريق في سنوات مختارة.  ففي العام 1971 تراوح عدد الحوادث الشهرية القاتلة من جراء حوادث السير في كافة اشهر السنة بين 5 إلى 17 حادثاً، وفي عام 1974 تراوح العدد بين 10 إلى 23 حادثاً، وفي عام 1987 لم يطرأ أي تغير يذكر على هذه الأرقام حيث يلاحظ أنها تراوحت بين 11 إلى 18 حادثاً  ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك بعض الأشهر قلت بها عدد الحوادث القاتلة عبر الأعوام المختلفة حسب الجدول 4.1.5. 

 وعند النظر إلى الجدول 5.1.5 والذي يبين حوادث السير حسب المنطقة والشهر نلاحظ أن عدد حوادث السير في باقي الضفة الغربية هو اكبر من عدد حوادث السير في قطاع غزة خلال اشهر السنوات المختلفة.   ويشير الجدولين 6.1.5 و 7.1.5 وعبر سنوات مختلفة في الفترة 1971-1987 إلى أن عدد الحوادث تزداد في وسط الأسبوع ونهايته وتقل بشكل واضح في أيام الأعياد الرسمية وخصوصاً أيام الجمعة والسبت والأحد، والتي تمثل أعياد الديانات السماوية الثلاث.  وأما بخصوص أنواع الطرق التي تنتشر بها الحوادث فمن الملاحظ أن الحوادث تقل على المفترقات داخل المدن وخارجها وفي المقابل تزداد الحوادث على غير المفترقات داخل المدن وخارجها حسب جدول 9.1.5 ومن خلال تدقيق الأرقام التي ترد في الجداول الخاصة بمنشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يتبين أن هناك فرق واضح بين الأرقام التي تم إيرادها في النشرة السنوية والربعيات، وكذلك لا يوجد في نفس النشرة تناسق بين الأرقام التي ترد على مستوى المنطقة والأرقام التي تعبر عن مجموع المنطقتين (باقي الضفة الغربية وقطاع غزة)، ولهذا فقد تم إجراء تعديلات على المجاميع التي ترد في هذه النشرات. 
5-3  المصابون في حوادث السير:

تتوفر بيانات المصابين في حوادث السير من خلال بيانات المديرية العامة للشرطة الفلسطينية عام 1996، والنشرة الإحصائية الربع سنوية في قطاع غزة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية عن الفترة 1991-1995، بالإضافة إلى بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي خلال الفترة من عام 1968 وحتى عام 1987.

يبين الجدول 1.1.5 أن عدد المصابين في حوادث السير في الأراضي الفلسطينية عام 1996 بلغ حوالي 8,327 مصاب، منهم 1,502 مصاب في قطاع غزة و6,825 مصاب في الضفة الغربية.  ويشير الجدول 1.2.5 إلى أن عدد المصابين في حوادث السير في قطاع غزة عام 1991 كان مرتفعا (1,130) مقارنة مع عدد المصابين عام 1994 (659 مصاباً)، أما في عام 1995 فقد وصل عدد المصابين إلى 1,793 مصاباً.

ويشير الجدول 2.2.5 إلى أن عدد المصابين في حوادث السير عام 1968 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 1,149 مصاباً، منهم 756 مصابا في باقي الضفة الغربية.  وقد ارتفع هذا العدد عام 1987 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 2,475 مصاباً، منهم 1,612 مصابا في باقي الضفة الغربية.  وهذا الارتفاع في عدد المصابين يعود إلى ارتفاع عدد السكان من جهة، وارتفاع عدد المركبات من جهة أخرى.

5-3-1 خطورة إصابة المصابين في حوادث السير:

من الملاحظ أن عدد المصابين في حوادث السير يقل كلما زادت خطورة الإصابة، وهذا ما تؤكده البيانات الواردة في جدول 1.1.5، باستثناء ما يبينه هذا الجدول من أن عدد المصابين في قطاع غزة من ذوي الإصابات المتوسطة  (730 مصابا) عام 1996 أكثر من عدد المصابين من ذوي الإصابات البسيطة (511 مصابا).  كما أن هذه النتيجة تتفق مع بيانات الجدول 1.2.5، باستثناء أن عدد المصابين عام 1995 في الأراضي الفلسطينية من ذوي الإصابات المتوسطة (778 مصابا) والشديدة (485 مصابا)، أعلى من عدد ذوي الإصابات البسيطة (451 مصابا).

يشير الجدول 2.2.5 إلى أن عدد المصابين في حوادث السير بإصابات قاتلة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ ذروته في عام 1976، إذ بلغ عددهم 216 مصاباً، منهم 123 مصابا في باقي الضفة الغربية.  أما عدد المصابين في حوادث السير بإصابات خطيرة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة فقد بلغ عددهم 909 مصاباً عام 1987، منهم 747 مصابا في قطاع غزة.  وفيما يتعلق بعدد المصابين في حوادث السير بإصابات طفيفة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغ 1,378 مصاباً عام 1984، منهم 870 مصاباً في قطاع غزة.

5-3-2 نوع المصابين في حوادث السير

لقد تم تقسيم المصابين في حوادث السير في منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى الفئات التالية: مشاة، وسائقي المركبات، والمسافرين، وسائقي الدراجات وغيرهم.

يشير الجدول 3.2.5 إلى أن المسافرين في باقي الضفة الغربية هم اكثر فئة عرضة للإصابة في حوادث السير يليهم المشاة، ومن ثم سائقي المركبات، واقل عدد من الإصابات كان بين سائقي الدراجات.  وقد بلغ عدد المسافرين المصابين في حوادث السير عام 1971 في باقي الضفة الغربية 400 مصاباً، وارتفع هذا العدد إلى 1,443 مصاباً عام 1993.  أما عدد المشاة المصابين في حوادث السير فقد بلغ 317 مصاباً عام 1971 في باقي الضفة الغربية، وارتفع إلى 444 مصاباً عام 1993، كما بلغ عدد سائقي المركبات المصابين في حوادث السير131 مصاباً في عام 1971 في باقي الضفة الغربية.  وفي فترة التسعينات احتل عدد سائقي المركبات المصابين في حوادث السير المرتبة الثانية بعد المسافرين، حيث وصل عدد المصابين من فئة سائقي المركبات إلى 836 مصاباً عام 1993 حسب بيانات نفس الجدول. 

يختلف الوضع في قطاع غزة عنه في باقي الضفة الغربية حيث يحتل المصابون من فئة المشاة المرتبة الأولى في حوادث السير، يليهم المسافرون، ثم سائقي المركبات، واقل عدد من المصابين هم من فئة سائقي الدراجات.   يشير الجدول 4.2.5 إلى أن عدد المشاة المصابين في حوادث السير بلغ 300 مصاباً في قطاع غزة عام 1971، وارتفع هذا العدد إلى 432 مصاباً عام 1993، أما عدد المسافرين المصابين في حوادث السير فبلغ 173 مصاباً  في قطاع غزة عام 1971، وارتفع إلى 383 مصاب عام 1991.  ويشير الجدول السابق كذلك إلى أن عدد سائقي المركبات المصابين في حوادث السير في قطاع غزة بلغ 50 مصاباً عام 1971 و 70 مصاباً في عام 1993.  إن ارتفاع عدد المشاة المصابين في قطاع غزة مقارنة مع باقي الضفة الغربية قد يكون بسبب ضيق الشوارع من جهة، وارتفاع الكثافة السكانية في القطاع من جهة أخرى.

5-4  المركبات المشتركة في حوادث السير:

يتم دراسة متغير عدد المركبات المشتركة في حوادث السير وذلك من أجل مقارنته بعدد المركبات الكلي والتعرف على نسبة المركبات التي تشترك في الحوادث من مجموع المركبات الكلي، ويتم ربطه كذلك مع نوعية المركبات التي تتسبب في وقوع الحوادث، وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة لتلافي وقوع الحوادث من خلال وضع مسارب خاصة للمركبات حسب نوعها، وأوقات عبورها من بعض مقاطع الشوارع.

تبين المعطيات الواردة في جدول 3.3.5 أن عدد المركبات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 20,798 مركبة في العام 1975، منها 1,710 مركبات تسببت في حوادث سير، أي ما نسبته 8% من مجموع المركبات، بواقع 10% في قطاع غزة و 7% في باقي الضفة الغربية.  وكذلك يشير نفس الجدول إلى أن عدد المركبات اخذ في الارتفاع ليصل إلى 123,453 مركبة عام 1993 منها 2,404 مركبة اشتركت في حوادث سير، أي ما نسبته 2% من مجموع المركبات.

إن دراسة مشكلة حوادث السير تتم عادة بربط عدة متغيرات ببعضها، مثل: عدد المركبات بشكل عام، وكثافة السكان، وحالة الطرق التي تمر عليها هذه المركبات، والترتيبات المعدة من قبل الدولة لتفادي حوادث الطرق والازدحام.
الفصل السادس

ضحايا الأفعال الإجرامية وانتهاكات حقوق

 الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي

6-1  مقدمـــــة:

تعتبر إحصاءات الضحية من المواضيع الاجتماعية الهامة التي تدرس في الإطار العام لإحصاءات الجريمة والضحية ونظم العدالة الجنائية، وقد تم التوجه إلى دراسة هذا الموضوع في ظل خطة متكاملة للإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه وذلك من خلال معالجة وتقييم كافة البيانات المتوفرة حول ضحايا الأفعال الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.  ويعتبر مسح الضحية مصدراً مسانداً وفاحصاً للبيانات التي يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية، ولذلك أولت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية هذا الموضوع أهمية خاصة ليتم التعرف على حجم ضحايا الأفعال الإجرامية التي تتعرض لها الأسر والأفراد ومدى التبليغ عنها ولسد جانب من جوانب الفراغ الإحصائي الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية.   ويتفق هذا التوجه مع الكثير من دول العالم و توصيات الأمم المتحدة.  وبناء على ما تقدم فقد تم التوجه كذلك لدراسة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كأحد الجوانب الهامة في دراسة موضوع الضحية، نظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للفلسطينيين بشكل عام والذين سقطوا ضحايا بشكل خاص، والإنتهاكات التي نتحدث عنها هنا هي ابرز الانتهاكات التي تم توثيقها والتي تتعلق بالأساس  بالقتلى، الجرحى، هدم وإغلاق المنازل، مصادرة الأراضي، ...الخ.

يحتوي هذا الفصل على جزأين، الأول:  ضحايا الأفعال الإجرامية في الأراضي الفلسطينية عام 1996، وتم الحصول على البيانات الخاصة بهذا الموضوع من خلال مسح الضحية الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1996، والثاني:  ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال الفترة من شهر كانون أول من العام 1987، وهي فترة بداية الانتفاضة، وحتى شهر حزيران من العام 1996.

6-2  ضحايا الأفعال الإجرامية:

يهدف مسح الضحية الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1996 إلى توفير مؤشرات أساسية حول الأفعال الإجرامية وضحايا هذه الأفعال من الأسر والأفراد في المجتمع الفلسطيني، وتغطي هذه المؤشرات سبعة مواضيع رئيسية، هي: أنواع الأفعال الإجرامية على مستوى الأسر والأفراد، ومكان حدوث الجريمة، ومنفذ الجريمة، والتبليغ عن الجريمة، ووصول الجريمة المبلغ عنها إلى المحكمة، والأضرار البشرية والمادية للضحايا، والجهة التي تحملت عبء الأضرار المادية التي نتجت عن الأفعال الإجرامية.

يشير الجدول 1.6 إلى أن 5.6% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تعرضت لأفعال إجرامية عام 1996، بواقع 6.4% في الضفة الغربية و3.7% في قطاع غزة.

  الا انه من الملاحظ ان نوع واحد من الافعال الاجرامية منتشر في قطاع غزة اكثر من الضفة الغربية وهو الاعتداء، حيث ان نسبة الاسر التي تعرضت للاعتداء في قطاع غزة مرتفعة (1.6%) بالمقارنة مع الضفة الغربية (1.1%).   ويمكن إعادة السبب في أن نسبة الأسر التي تعرضت لأفعال إجرامية في قطاع غزة اقل منها في الضفة الغربية إلى السيطرة الكاملة لأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة، في حين أن السيطرة جزئية في الضفة الغربية، حيث ما زالت أجزاء كبيرة تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

يشير الجدول 2.6 إلى أن 54.2% من الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية تعرضوا للسرقة منهم، 57.7% في الضفة الغربية و 41.3% في قطاع غزة.  ويشير كذلك إلى أن نسبة الأفراد الذين تعرضوا للاعتداء بلغت 18.8% في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 12.4% في الضفة الغربية و 42.6% في قطاع غزة، وهذا ما تم الحديث عنه سابقاً بخصوص زيادة نسبة الاعتداء في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية.  أما بخصوص إتلاف الممتلكات فقد بلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لأفعال إجرامية من هذا النوع 16.1%،  بواقع 17.6% في الضفة الغربية و 10.4% في قطاع غزة حسب بيانات نفس الجدول.

تشير البيانات الواردة في الجدول 4.6 أن 23.5% من الأفراد الذين تعرضوا لأفعال إجرامية تعرضوا لها داخل المنزل في الضفة الغربية وقطاع غزة و32.8% بجوار المنزل، مما يعني أن اكثر من 50% من الأفعال الإجرامية التي يتعرض لها الأفراد تكون في داخل المنازل أو بالقرب منها.  وكذلك تشير البيانات الواردة في الجدول 6.6 أن 40.2% من الأفعال الإجرامية التي يتعرض لها الأفراد يتم التبليغ عنها، وان حوالي 27.2% من هذه الأفعال المبلغ عنها تصل إلى المحاكم.

تشير البيانات الواردة في الجدول 7.6 إلى أن 11.6% من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة قام بتنفيذها جيش الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين، وهذه النسبة مرتفعة في الضفة الغربية (14.1%) مقارنة مع قطاع غزة (2.3%)،  كما تفيد البيانات الواردة في نفس الجدول أن نسبة الأفعال الإجرامية التي قام بتنفيذها أحد الأقارب في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 13.0% مع وجود فروقات واضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت هذه النسبة 8.1% في الضفة الغربية و31.1% في قطاع غزة. 
 ويشير كل من الجدولين 9.6 و10.6 إلى أن نسبة الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تسببت في أضرار بشرية للضحية، بلغت  22.6%، وهذه النسبة مرتفعة في قطاع غزة (38.0%)، مقارنة مع الضفة الغربية (18.5%).  وبالنسبة للأضرار المادية، فان 15.3% من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تسببت بأضرار مادية للأفراد ضحايا هذه الأفعال والتي تقدر بألف دينار أردني أو أكثر.  وقد بلغت هذه النسبة 17.3% في الضفة الغربية و8.1% في قطاع غزة. 

ويشير كذلك الجدول 12.6 أن 85.8% من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت الضحية هي التي تتحمل عبء الأضرار المادية المترتبة على هذه الأفعال الإجرامية.

6-3 ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان: 

عانى الشعب الفلسطيني وما زال يعاني من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد عملت مجموعة من المؤسسات على رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها رقمياً، إلا أنه في اغلب الأحيان يوجد تضارب في الأرقام بين مؤسسة وأخرى، وذلك لاختلاف الأسلوب الذي تستخدمه هذه المؤسسات في تسجيل الانتهاكات حسب تخصص المؤسسة.  وبالتالي فان الأرقام التي تقوم بنشرها هذه المؤسسات يحتاج التعامل معها إلى نوع من الحذر، ولهذا فقط تم استخدام البيانات التي تم اشتقاقها من بيانات مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان وذلك من اجل عدم الدخول في مقارنات بين البيانات التي قامت بنشرها هذه المؤسسات.

 وتتعلق هذه البيانات بالقتلى، وعمر وجنس الضحايا، وهدم وإغلاق المنازل، وانتهاكات متفرقة مثل الاعتقالات ومصادرة الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومنع التجول وغيرها من الانتهاكات التي تم تسجيلها ابتداء من كانون أول 1987 وحتى حزيران 1996. 

يشير كل من الجدولين 13.6 و14.6 إلى أن عدد الشهداء ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ كانون أول  1987 وحتى أيار 1996 بلغ حوالي 1,734 شهيداً، منهم 369 طفلا تقل أعمارهم عن 16 سنة.  وكان سبب الوفاة لغالبية الشهداء الرمي بالرصاص حيث بلغ عدد الذين استشهدوا رمياً بالرصاص 1,328 شهيدا، ويليه الموت باسباب مختلفة حيث بلغ عدد الذين استشهدوا نتيجة لذلك 236 شهيدا، وبلغ عدد الذين استشهدوا نتيجة استنشاق الغاز 94 شهيداً، والضرب 76  شهيداً. 

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم وإغلاق العديد من الوحدات السكنية، واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة من كانون أول 1987 وحتى أيار 1996، حيث يشير الجدول 15.6 إلى أن قوات الاحتلال قامت خلال الفترة المذكورة بهدم وإغلاق 2,650 وحدة سكنية، منها 1,545 وحدة سكنية بحجة عدم الترخيص، و113 وحدة سكنية بحجة أن أحد الأفراد المقيمين بهذه الوحدات اشترك في عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.  كما ويشير الجدول 16.6 إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الفترة المذكورة سابقا باقتلاع ما يقارب 217,683 شجرة، ومصادرة ما يقارب 490,722 دونما من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.  وقد تسببت بجرح ما يقارب 130,984 شخصاً بالإضافة إلى القيام بإبعاد ما يقارب 489 شخصاً في نفس الفترة المذكورة أعلاه.

الفصل السابع

مقترحات حول تطوير دائرة إحصاءات الأمن والعدالة

7-1   مقدمــــة:
 قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتأسيس دائرة إحصاءات الأمن والعدالة في النصف الثاني من العام  1996 ويتألف كادر هذه الدائرة اليوم من شخصين.  ولتقدير كادر هذه الدائرة المستقبلي من موظفين وأمور ضرورية أخرى ينبغي وضع تصور للأعباء المستقبلية لهذه الدائرة.  إن الخطط المستقبلية لدائرة الأمن والعدالة يتم ذكرها في النقطة الرابعة من هذا الفصل.  حيث أن حصر وجمع البيانات من السجلات الإدارية واستخراج الجداول الإحصائية الضرورية منها ستكون المهمة الرئيسة لهذه الدائرة إضافة إلى تنفيذ مسوح دورية للضحية.  وقد تم تنفيذ المسح الأول للضحية في فلسطين في العام 1996، ونتيجة لوجود خبرة لهذه الدائرة في هذا المسح (الضحية) فليس من المفيد معالجة الموضوع ضمن هذا التقرير. 

ويمكن تلخيص برنامج دائرة إحصاءات الأمن والعدالة بما يلي:     

1. جمع بيانات إحصائية عن الجرائم المسجلة في ملفات الشرطة بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة. 

2. جمع بيانات إحصائية عن قضايا المحاكم بالتعاون مع وزارة العدل. 

3.  جمع بيانات إحصائية عن السجون والمسجونين بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة.

4.  جمع بيانات إحصائية عن حوادث السير بالتعاون مع الشرطة وشركات التامين. 

5.  حصر وجمع وإصدار إحصائيات خاصة عن العاملين في النظام القضائي وأجهزة تنفيذ القوانين.

6.  تنفيذ مسح دوري كل ثلاث سنوات للضحية في فلسطين. 

والجدول التالي يبين المؤشرات الرئيسة التي ينبغي جمعها ومصادرها ودورية الحصول عليها ودورية نشرها: 

الموضوع
الجهة التي تزود بالبيانات 
دورية الحصول على البيانات 
دورية نشر البيانات 

الجرائم المسجلة لدى الشرطة
الإدارة العامة للشرطة
شهرياً
ربعي وسنوي 

قضايا المحاكم الجنائية 
وزارة العدل 
شهرياً
ربعي وسنوي 

قضايا المحاكم المدنية 
وزارة العدل 
شهرياً
ربعي وسنوي 

المجرمون الأحداث تحت سن 18 سنة 
وزارة الشؤون الاجتماعية
شهرياً
ربعي وسنوي 

المسجونون 
الإدارة العامة للشرطة
شهرياً
سنوياً

حوادث السير والمصابون
الإدارة العامة للشرطة
شهرياً
ربعي وسنوي 

العاملون في النظام القضائي وأجهزة تنفيذ القوانين
وزارة العدل والشرطة
سنوياً
سنوياً

ويلاحظ من خلال هذا الجدول أن قضايا المحاكم تم تقسيمها إلى مدنية وجنائية، وهذا يعتبر ضروريا لان قضايا المحاكم المدنية تتعلق بالزواج، والطلاق، والميراث، وبيع وشراء الأراضي وغيرها من القضايا التي تتعلق بالقانون المدني.  واما بالنسبة لقضايا المحاكم الجنائية والتي تتعلق بالجريمة فهي جزء هام من الحلقة من بداية ارتكاب الجريمة وحتى تلقي العقاب على هذه الجريمة، وفي الجدول السابق هناك اقتراحات حول كيفية حصر وجمع ونشر البيانات والتي من الممكن ان تتغير بناء على الطلب على هذه الإحصائيات وإمكانية القيام بذلك.

7-2  منتجو ومستخدمو البيانات:

عند القيام بعملية إحصاء فانه من الضروري التنسيق مع الجهات التي تستخدم البيانات، والتشاور معها حول محتوى البيانات وشمولها وتلبيتها لحاجتهم ومن المفيد أيضا الاستماع إلى آرائهم حول كيفية نشر هذه البيانات.

وبالنسبة لإحصاءات الجريمة وحوادث السير فانه من المفروض أن يكون منتجو أو مزودو البيانات لدائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية خاضعون لنفس السلطة القانونية، ومن المفروض أن تكون الشرطة على سبيل المثال مهتمة جدا في الحصول على هذه الإحصائيات من اجل استخدامها في التخطيط للوقاية من الجريمة وحوادث السير، والتعرف على اكثر أنواع الجرائم وأنواع حوادث السير انتشارا...الخ.  ولذلك فان على دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تفتح قنوات من الاتصال والتعاون مع الإدارة العامة للشرطة، ومع المراكز اللوائية للشرطة، والتي تعمل على جمع واستخدام هذه البيانات الإحصائية، ومن المناسب أن تقوم دائرة الإحصاء الفلسطينية بمساعدة الشرطة في كيفية استخدام هذه الإحصائيات، وإذا نجحت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالتعاون مع الشرطة بمستوى عال فان البيانات ستكون ذات جودة عالية، وهذا ينطبق على التعاون مع وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، والمؤسسات الأخرى التي يتعلق عملها بهذا الموضوع.

7-3  النظام القضائي:

من المهم التعرف على المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في إحصاءات الجريمة كباقي أنواع الإحصاء الأخرى عند إجراء تقييم للموضوع، ولأجل التمكن من متابعة العملية من بداية حصول جريمة (الاعتداء) وحتى عقاب المجرمين أو إثبات براءتهم، من المفيد في هذا السياق التعرف على العملية القضائية وإظهار النظام القضائي من مختلف جوانبه، ومن المحتمل أن يكون هناك تداخل في العملية القضائية، ولذلك تم إدراج التداخلات التي من المحتمل أن تظهر في النظام القضائي وهي:

1. حدوث الجريمة: إذا لم يقم الضحية أو غيره بالتبليغ عنها فلا يتم تسجيلها في ملفات الشرطة ولا يتم متابعتها. 

2. إذا قام الضحية بالتوجه للشرطة والتبليغ وقامت الشرطة باعتبارها جريمة، فسيكون هناك تقرير وسجل لهذه الجريمة.

3. تبدأ الشرطة بالتحقيق من اجل التعرف على الفاعل أو مرتكب الجريمة.

4. إذا وجدت الشرطة متهمين بالغين يتم تحويلهم للادعاء العام أو النيابة العامة، أما مرتكبو الجرائم من الأحداث فيتم التعامل معهم بشكل خاص حسب القانون السائد.

5. النيابة العامة  تقرر إذا كان المتهمون سيقدمون للمحاكمة أم لا.

6. قاضي المحكمة يقرر إذا كان المتهم بريئاً أم مذنباً، وكذلك يحدد نوع وحجم العقاب للمذنبين. 

7. إذا كانت العقوبة السجن أو وقف التنفيذ فان الشخص المذنب يعالج وفق النظام الإصلاحي المتبع.

بعض الملاحظات على الترتيب السابق:

 ليس من الضروري أن يكون قد تم الإبلاغ عن الجريمة من قبل الضحية ولكن قد يقوم بعض الأشخاص الآخرين بالإبلاغ عن الجريمة، وفي بعض الأحيان يكون تسجيل الجريمة نتيجة لتحريات الشرطة.

 أثناء التحقيق قد يتم اعتبار بعض الجرائم المسجلة على أنها ليست جرائم.

 في بعض الأحيان لا تجد الشرطة مشتبه بهم على ذمة الجريمة التي يجري التحقيق بها. 

 قد يكون العقاب مشروطاً بغرامة مالية أو علاج نفسي  ...الخ.

 يمكن استئناف الحكم بعد النطق به من قبل القاضي في المحكمة.

ومن المهم أن نقرر ما الذي ينبغي أن يتم قياسه أو إجراء عمليات إحصائية حوله: عدد الجرائم، المخالفات، قضايا المحاكم، المشتبه بهم، المدانون…الخ.  ومن ثم ربط ما يتم اختياره من اجل القياس بتعاريف خاصة مثل: الجريمة، والمخالفة، وقضايا المحاكم، والمتهمون، والمدانون…الخ

وهنا تبرز عدة أسئلة: كيف نعرف الجريمة ومتى يمكن إضافتها إلى إحصائيات الجريمة ؟ والجواب في البند (2) أعلاه، أي عندما يتم تبليغ الشرطة، وهذه الطريقة هي الأسهل وقد تكون هي المثلى لصعوبة إيجاد البديل.

ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الطريقة قد لا تعطي العدد الحقيقي للجرائم المنفذة لسببين الأول أن الكثير من الجرائم لا يتم تبليغ الشرطة عنها، والسبب الآخر أن بعض الجرائم المسجلة قد لا تعتبر جرائم أو تعتبر كنوع آخر من الجريمة من خلال تحقيق الشرطة، أو من قبل المدعي العام، أو المحكمة ولتوضيح ذلك ندرج المثالين التاليين:

مثال (1):  شخص ما عثر على جثة قتيل، وقام بتبليغ الشرطة على أنها جريمة.  يتم تضمينها في التقرير الذي يرسل إلى دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية على أنها جريمة ويتم تصنيفها على أنها (اعتداء على حياة الأفراد) تكتشف الشرطة فيما بعد ومن خلال التحقيق أنها ليست جريمة قتل وإنما نتيجة لحادث، ولكن في إحصائيات الجريمة تكون هناك حالة زائدة. 

مثال(2): قام شخص بتبليغ الشرطة أن سيارته قد سرقت، يتم تسجيلها في التقرير الذي يرفع إلى  دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية على أنها جريمة سرقة، ومن خلال التحقيق تبين أنها احتيال على شركة التامين، لقد تم تضمين هذه الحادثة في تقرير دائرة الإحصاء على أنها اعتداء ولكن ليس تحت النوع الصحيح.

هناك حقائق أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار حين يتم النظر إلى عدد الجرائم، إذا تمت سرقة سلعتين في نفس الوقت فكم عدد الجرائم التي تنجم ؟ الجواب يجب أن يكون جريمة واحدة.  ولكن إذا سرقت سلعتين من قبل نفس الشخص المجرم ولكن في وقتين مختلفين في يوم واحد أو في أسبوع واحد ؟ إذا كان هناك مجرمين ؟ اكثر من حادثة قد ترتبط بنفس المجرم واكثر من مجرم قد يرتبطون بنفس الحادثة أو الجريمة.  هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المشابهة يجب أن تعرف وتوضح من اجل الحصول على بيانات ذات جودة عالية.  وهذا يجب أن يتم بالتعاون مع الشرطة والنظام القضائي.

7-4 المؤشرات الإحصائية للنظام القضائي:

عند تصنيف المؤشرات الإحصائية في النظام القضائي من المهم التمييز بين الحوادث والأشخاص، فالجريمة هي حدث، ولكن المجرم هو شخص، وقضية المحكمة هي حدث، بينما المدان هو شخص، وحادث السير هو حدث، ولكن المصاب هو شخص.

مثال على ذلك، الايذاءات لا يمكن توزيعها حسب الجنس والعمر، ولكن المدانون يمكن توزيعهم بهذه الطريقة. الايذاءات أو الأفعال الإجرامية يمكن أن توزع حسب النوع، ولكن هناك مشكلة في توزيع المدانين أو المجرمين بهذه الطريقة، وذلك يعتمد على أن شخص مجرم قد يرتبط بحادثتين (جريمتين) أو اكثر.  والمشكلة أن المجموع الكلي للجرائم لن يكون يساوي مجموع المدانين أو المجرمين.

وهذا جدول يوضح تركيبة المؤشرات الإحصائية الرئيسية للجريمة، والنظام القضائي، ونظام إحصاء حوادث الطرق، هذه التركيبة واسعة، بعضها يمارس في الوقت الحالي، ولكن البعض الآخر من الممكن أن يمارس في السنوات القادمة، وهذا يعتمد على توفير البيانات وعلى استعداد منتجوا البيانات تزويد الدائرة بها. 

المؤشرات الإحصائية للجريمة والنظام القضائي حسب الموضوع، والمتغير الرئيسي، ومنتج البيانات

الموضوع
المتغير الرئيسي
منتج البيانات 

إحصاءات الجريمة

الجرائم المسجلة في الشرطة
نوع الفعل الإجرامي
الشرطة 

الجرائم المنتهية لدى الشرطة 
نوع الفعل الإجرامي ، نسبة الجرائم المنتهية لدى الشرطة 
الشرطة 

المشتبه بهم
نوع الفعل الإجرامي، الجنس، العمر
الشرطة 

المدانون
نوع الفعل الإجرامي، الجنس، العمر 
الشرطة والادعاء العام 

قضايا المحاكم 
نوع الفعل الإجرامي
المحاكم

المحكومون
نوع الفعل الإجرامي، العقوبة، الجنس، العمر، العودة للإجرام
المحاكم والسجون

المسجونون
فترة السجن، الجنس، العمر 
السجون والشرطة 

إحصاءات قضايا المحاكم المدنية: 

قضايا المحاكم
نوع القضية 
المحاكم

إحصاءات عن المصادر: 

المصادر 
عدد مراكز الشرطة، المحاكم، الإصلاحيات، السجون ...الخ  
الوزارات والإدارة العامة للشرطة

الإصلاحيات والسجون
عدد الأسرة في الإصلاحيات والسجون
الوزارات والإدارة العامة للشرطة

الموضوع
المتغير الرئيسي
منتج البيانات

الموظفون
الوزارات والإدارة العامة للشرطة
عدد الموظفين في الشرطة، الادعاء العام، المحاكم، والسجون ...الخ

التكاليف
تكلفة الشرطة، الادعاء العام، المحاكم، السجون، ...الخ 
الوزارات والإدارة العامة للشرطة

إحصاءات حوادث الطرق:

حوادث الطرق
خطورة الحادث، نوع الحادث، نوع المركبة، زمن الحادث (ساعة، يوم، أسبوع، شهر). 
الشرطة 

الأشخاص المصابون في حوادث الطرق
خطورة الحادث، نوع المصاب، الجنس، العمر
الشرطة

عدد المركبات وشبكة الطرق 

وزارة المواصلات (دائرة الترخيص)

المصادر والتكاليف

وزارة المالية

نوع الجريمة:

إن مؤشر نوع الجريمة هو إحدى المؤشرات الرئيسية في إحصاءات الجريمة وهو من اكثر المؤشرات طلباً، وغالباً ما يكون الطلب ليس على المجموع الكلي للجرائم وإنما لأنواع خاصة من الجرائم أو مجموعات الجرائم وهذا يمكن تحقيقه من خلال عمل إحصاءات عن الجرائم وقضايا المحاكم الجنائية.

كيف يمكن إجراء تصنيف يعتمد في الأساس على تركيبة القانون المعمول به.  من المفيد أن يتم إبراز أنواع الجرائم بشكل يتوافق مع القانون وتصنيف العقوبات، ومن المفيد أيضاً أن يتم هذا التركيب المناسب بشكل مغطى دولياً وهذا الهدف لا يتعارض مع الهدف الأول وعند إجراء هذا التركيب للجريمة يجب أن يكون بشكل تدريجي وتسلسلي وعلى سبيل المثال كما يلي:

 الجرائم ضد الأفراد

جرائم ضد حياة الأفراد
القتل 

القتل الخطأ، القاتل

……
الاعتداء 

على المرأة

خارج المنزل 

داخل المنزل

على الرجل
داخل المنزل 

خارج المنزل 

على الأطفال
داخل المنزل 

خارج المنزل 

 الجرائم الأخلاقية

استخدام وتجارة المخدرات        

الجرائم الجنسية 

الاغتصاب 

جرائم جنسية أخرى 

……
 الجرائم ضد الملكية

السرقـــــة

السيارة 

……
السطو
على المنزل 

على الكراج

السلــب
  بالأسلحة

  بدون أسلحة

ومن اجل إيجاد التركيب المناسب للتصنيف يجب الالتزام باستخدام توصيات الأمم المتحدة بحيث تعطي هذه التوصيات أمثلة في كيفية عرض البيان الخاص بالجريمة، بحيث تبرز ما الذي من الممكن أن يطلب من هذا النوع من الأجرام، السرقة، الاعتداء، السلب، جرائم المخدرات، الاحتيال ومن ضمنه الاختلاس، القتل العمد، القتل الخطأ، الرشوة.

 تصنيفات أخرى

 العمر: عند إجراء تصنيف للعمر من المهم أن يكون هناك تصنيف إداري خاص، مثل العمر حسب الدخول إلى المدرسة، أو الحصول على رخصة سواقة، وكذلك هناك أهمية إلى استخدام مجموعات العمر المستخدمة في أنواع أخرى من الإحصاء من اجل إجراء بعض المقارنات الهامة، فالأعمار تحت 25 سنة  يجب أن تعرض في مجموعات عمرية اصغر من المجموعات العمرية لكبار السن، والتي من الممكن أن تسجل في مجموعات 10 سنوات.

 نوع قضايا المحاكم المدنية: ستعرض حسب موضوع القضية، وعلى سبيل المثال الزواج، الطلاق، وهكذا.

 خطورة الحادث: تصنف في ثلاث أو أربع مجموعات بالاعتماد على ما تخرج به الشرطة من نتائج.  وهنا يجب عدم تجاهل المقارنات على المستوى الدولي.

 نوع الحادث: سيشير إلى الجو العام الذي  حصل به الحادث.

 البت في الجرائم والانتهاء منها

إذا تم الإبلاغ عن عشر جرائم وتم تسجيلها لدى للشرطة، وتم الانتهاء من سبعه منها، فان 70% من هذه الجرائم قد تم البت والانتهاء منها، وهذا ابسط تعريف لهذه العملية أو لهذا العنوان،  ولكن الصعوبة في تعريف ماهية الحل الذي تلقته هذه الجرائم الذي تم الإبلاغ عنها سواء سجلت ضد مجهول أو حولت إلى المحكمة أو غيره من الإجراءات التي تقوم بها الجهات الرسمية.  وما هو الوقت المقضي بين حصول الجريمة (اليوم الذي تم التبليغ به عن الجريمة للشرطة) وحتى اليوم الذي تم به إيجاد حل للجريمة (أو عدمه) وإغلاق الملف؟  وهناك سؤال آخر وهو ما هو الحل الذي تم بخصوص الجرائم المنتهية ؟

والجواب على السؤال الأول ربما يكون من خلال إمكانية إظهار اثنين أو ثلاثة من التعاريف التوضيحية للنسبة المئوية آنفة الذكر.

والحل الأبسط أن يكون من خلال تقسيم الجرائم المنتهية خلال عام على الجرائم المنفذة خلال نفس العام، وهذا التعريف ليس صحيحا من ناحية إحصائية، ولكن يستخدم في بعض الأحيان لأنه سهل الاستخدام وواضح.  أما بخصوص السؤال الآخر حول تعريف الحل الذي يتم التوصل إليه، وهو عندما تنتهي الشرطة من التحقيق في الحادث حتى ولو لم يكن هناك أشخاص مشبوهين.

 7-5  التوزيع  الجغرافي:

سيتم توزيع بيانات إحصاءات الجريمة وحوادث السير حسب المنطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حيث تقسم الضفة الغربية إلى إحدى عشرة محافظة، وينقسم قطاع غزة إلى خمس محافظات، وكل محافظة من هذه المحافظات يوجد فيها مركز شرطة رئيسي.  ومن المفيد ذكره أن كل محافظة تهتم بنتائج البيانات الإحصائية التي تنشر حولها، ومن اجل أن لا تقوم كل محافظة بجمع بيانات ذات نوعية غير جيدة تقوم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتزويد هذه المحافظات ببيانات حولها بنوعية جيدة موزعة حسب المحافظة والمناطق التي تتبع لها.  وقد يكون هناك تقسيمات جغرافية أخرى يتم توزيع بيانات الجريمة وحوادث السير على أساسها وهي غير متوفرة هنا وهي حسب الأقاليم أو غيرها من التقسيمات الجغرافية. 

7-6  طريقة جمع البيانات:

باختصار هناك طريقتان لجمع البيانات من مصادرها:

1.  إحدى هذه الطرق هي أن يتم جمع البيانات بشكل إجمالي، على سبيل المثال تقوم الجهة المنتجة للبيانات بدمج البيانات ووضعها بجداول خاصة، ومن ثم يتم تزويد الدائرة بنسخة منها.

2.  أن يتم الحصول على البيانات على شكل سجلات، كل سجل يرسل إلى الدائرة  في نموذج واحد أو اكثر وقد يتم الحصول على البيانات على شكل ملفات خاصة للبيانات على شكل أقراص مرنة.

الطريقة الثانية لها حسنات كثيرة بالمقارنة مع الطريقة الأولى، لأنها تمكن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية من إجراء أي دمج أو عمليات حسابية للبيانات متى وكيفما شاءت، وإذا تم استخدام الطريقة الثانية فان دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية تستطيع استخدام البيانات فقط حسب الطريقة التي تم دمج البيانات فيها لأول مرة.  وميزة أخرى للطريقة الثانية وهي أن هناك إمكانيات كثيرة لفحص نوعية البيانات.

 والعقبة الرئيسية في استخدام الطريقة الثانية في أنها تحتاج إلى مصادر اكثر وليس فقط نظام حوسبة من اجل إجراء الدمج في هذا النوع من البيانات.

 قد يكون من غير الممكن أن نبدأ بالطريقة الثانية في تجميع البيانات للمرة الأولى ولكن التوصية أن يتم اتباع الطريقة الثانية في تجميع البيانات بالسرعة الممكنة ويعتمد ذلك على منتجو البيانات والمصادر المتوفرة في دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية.

7-7  نشر البيانات:

يجب أن تنشر إحصاءات الجريمة (الأفعال الإجرامية) وحوادث السير بشكل ربعي (أي كل ثلاثة اشهر) على الأقل ولكن يتم تفصيل البيانات على أساس شهري من اجل التمكن من رصد اتجاهات الجريمة وحوادث السير.  بالنسبة لإحصاءات قضايا المحاكم، السجون والعاملون في النظام القضائي، فيكتفى بنشرها كل عام، ولكن هناك بعض البيانات التي من الممكن أن تنشر خلال فترة اقل، ويعتمد ذلك بالأساس على الطلب على البيانات من قبل المستخدمين لها.

 7-8  الكادر الوظيفي لدائرة إحصاءات الأمن والعدالة:

عند تطوير وتنفيذ برنامج إحصاءات الجريمة وحوادث السير، من المفيد جداً أن يكون هناك معرفة جيدة بهذا الموضوع

(إحصاءات الجريمة والضحية) ومعرفة كافية في النظام وتوضيحاته بالإضافة إلى المهارات الإحصائية.

 ومن المهم معرفة القوانين المطبقة وأهمها قانون العقوبات، والذي يحتوي على فقرات تستخدم في المتغيرات الخاصة بنوع الجريمة، وهذا يعتبر المتغير الأساسي في إحصاءات الجريمة، ومن الممكن أن يكون هناك نصوص لقوانين جديدة في فلسطين، لذلك من المفيد متابعة العملية التشريعية وبالذات المؤسسة التي تعنى بسن القوانين. 

من المفيد أيضاً أن يتم متابعة العملية منذ التبليغ عن الجريمة وحتى الانتهاء من حلها قضائياً، ومن اجل ذلك ينبغي أن يتم دراسة أساسيات القضاء وعلى الأقل العملية القانونية والعقوبات.  ولكي تكون المتابعة القضائية معروفة لدينا، علينا دراسة النظام القضائي، وهذا يجب أن يتم بشكل منظم، وعن طريق آلية واضحة للتعرف على المتابعة القضائية لنتمكن من عمل الإحصاءات بجودة عالية.  ووضع طرق مختلفة للنظام على شكل جداول وأشكال بيانية، ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك تدريب وتعليم على توضيح الكيفية التي توضع بها هذه الجداول والأشكال.

وأخيرا فانه من المهم إقامة علاقات واتصالات مع أشخاص في إدارة الشرطة ووزارة العدل ونقابة المحامين والمؤسسات الموازية الأخرى، خصوصاً المسئولة عن حوادث السير، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه المؤسسات هي مستخدمة للبيانات وفي نفس الوقت هي التي تقوم بتزويد دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية بهذه البيانات وبشكل خام.

7-9  خطة العمل المقترحة لدائرة إحصاءات الأمن والعدالة:

إن عملية تطوير إحصاءات الجريمة والضحية بحاجة إلى عمل جاد ومكثف على جميع الجوانب وهذا يتطلب إعداد خطة عمل تأخذ بعين الاعتبار أولويات مستخدمي البيانات لهذا النوع من الاحصاء وكذلك ما يمكن جمعه بالاعتماد على المزودين للبيانات، وما يمكن معالجته من بيانات في دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية. لا يوجد الكثير من هذا في الوقت الحالي، لذا يجب وضع الخطة الحقيقية بعد نقاشات مستفيضة مع مستخدمي البيانات ومزوديها، ومع هذا من الممكن أن تكون إحصاءات حوادث السير هي الجزء الذي يتم تطويره أولا وهناك ثلاث أسباب لهذا الافتراض: 

1.  تقوم الشرطة الفلسطينية بعمل إحصاءات بسيطة حول حوادث السير والتي تعتمد على البيانات الإدارية المتوفرة حالياً.

2.  إن غاية الإجرام هو خدمة السلطات متخذة القرار، وبما أن حوادث السير هي مشكلة في كافة المجتمعات فان السلطات المختصة دائمة القلق والتلهف من اجل إيجاد كافة السبل لمكافحة الحوادث والتقليل منها.  إن إحصاءات حوادث السير وسيلة فاعلة إلى حد ما من اجل تحقيق هذه الأهداف.

3. بالمقارنة مع إحصاءات الجريمة فان تطوير إحصاءات حوادث السير سهلة إلى حد ما، من اجل تفعيل دورها كما ورد في نقطة (2)  

الإجرام هو مشكلة في كافة المجتمعات، والإحصاءات عن هذا الموضوع هي أداة جيدة في العمل على مكافحة الجريمة، ولكن بحاجة إلى قدرة تحليلية كبيرة من اجل تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى حاجتها للمصادر لتطويرها.

بالنسبة لإطار موضوع خطة العمل، يجب أن  يبدأ بالعمل المكثف على إحصاءات حوادث السير، مع بعض أجزاء إحصاءات الجريمة.  إن الجزء الهام في إحصاءات الجريمة هو احتساب عدد الجرائم المنفذة وتعريف ما هي الجريمة والبدء بجمع وحصر بيانات بسيطة حول الموضوع.

إن خطة العمل المتعلقة بإحصاءات الجريمة وحوادث الطرق ممكن أن تحتوي على طريقة بسيطة لجمع البيانات وتحليلها في بداية الأمر وبعد عدة سنوات من جمع البيانات يجب أن يتم تطوير هذه الطريقة بحيث نحصل على بيانات من ملفات شاملة تحوي كافة الأحداث مثل الجريمة، الحادث، الضحية، …الخ.  وهذه الطريقة في الجمع يجب أن تستغل لأبعد الحدود من اجل تحسين نوعية إحصاءات الجريمة. 

المفاهيم والمصطلحات

الجريمة: 
وهي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يكون تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة نحو الدولة أو المجتمع بوجه عام.




المجرم: 
وهو الشخص الذي يقوم بارتكاب مخالفات للقانون المعمول به في البلد ضد أشخاص أو ممتلكات الغير.




الضحية:
وهو الشخص الذي تعرض لاعتداء أو ضرر أو إصابة أو وقع فريسة لكارثة أو فعل إجرامي أو أي تهديد، والشخص الذي لحقه أذى حادث أو اعتداء، وكذلك الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئياً أو كلياً.




الاعتداء:
 يقصد به التهجم البدني على شخص آخر، بما في ذلك الضرب.




السرقة: 
يقصد بها أخذ المال أو الممتلكات دون موافقة مالكه، وتشمل سرقة المنازل واقتحامها كما تشمل سرقة السيارات، أما نشل الحوانيت وسائر المخالفات الصغرى، مثل السرقات البسيطة والطفيفة فيمكن أن تصنف أو لا تصنف ضمن السرقات.




الممتلكات:
 وهي كافة الأشياء التي بحوزة الأفراد (أفراد الأسرة) سواء داخل المسكن أو خارجه من الأموال المنقولة وغير المنقولة.




موقع الجريمة:
 يقصد به المكان المحدد الذي تم به وقوع الحادث.




الأضرار البشرية: 
وهي كافة الايذاءات التي قد يتعرض لها شخص أثناء جريمة حدثت خلال 12 شهر الماضية ويكون نتيجتها جروح، قتل، تشوه أو إعاقة.




عدد الأسر في العينة:
هو عدد الأسر الموزون في عينة المسح.




الرموز الموجودة في الجداول:
- : لا يوجد مشاهدات.

( ): عدد المشاهدات اقل من 100.




القضايا المسجلة في ملفات الشرطة: 
 وهي كافة المخالفات التي تصنف كجرائم أو مرادفتها، ويستثنى من ذلك مخالفات السير أو الجرائم الصغيرة التي تصل إلى الشرطة أو أي جهاز من أجهزة تطبيق القانون ومسجل في أحد هذه الأجهزة.




قضايا المحاكم:
بيانات وقائع أو حقائق بتقرير مكتوب بالوقائع المنطوية على مسألة متنازع عليها يتم تنظيمها حسب الأصول القانونية وترفع إلى القاضي المختص ليفصل فيها، وتشمل كافة القضايا المدنية، والطلاق والإرث وغير ذلك، وكذلك القضايا الجنائية والجنحية والمعنونة بالقضايا الجرمية.

المحاكم البلدية:
تقوم بمعالجة القضايا التي تعتبر مخالفة لأنظمة البلديات ولوائحها من حيث التنظيم البلدي والصحة والنظافة العامة بداخل حدود البلدية.




قضايا الأحداث:
لا توجد محاكم خاصة بالأحداث إنما تقوم المحاكم المختلفة وأثناء النظر في القضايا المختلفة بالبت بها بصفتها محكمة أحداث، عندما تكون القضية متعلقة بحدث فان المحكمة بهذه الحالة تنعقد بصفتها محكمة أحداث وتتبع لهذه الغاية أصولا خاصة أثناء النظر بالقضية وحتى صدور القرار بها.   ويحدد القانون حدود قصوى للعقوبات وطرق عقاب وأماكن حجز وحبس للأحداث تختلف عن غيرهم.




المحكمة العليا:


وهي التي تنظر في جميع القضايا الجنائية والجزائية بصفتها الاستئنافية، تلك القضايا التي كانت قد فصلت فيها المحكمة المركزية بصفتها الابتدائية وعن محكمة الجنايات.




جرائم المخدرات:
هي الأعمال المقصودة التي تشمل زراعة، إنتاج، صناعة، استخراج، إعداد، عرض للبيع، توزيع، شراء، بيع، سمسرة، شحن، نقل، توصيل، استيراد، وتصدير المخدرات أو المواد المخدرة.   




المتهمون:
هم الأشخاص أو المجرمين المدعى عليهم أو الموجهة إليهم تهمة رسمية من قبل المدعي العام أو وكالة قضائية تنفيذية مسئولة عن المقاضاة أو إقامة الدعوات.   




المدانون:
هم الأشخاص الذين وجدوا مذنبين بواسطة هيئة قانونية لها السلطة الكاملة لفعل ذلك.




حادث السير 
وهو الحادث الذي وقع نتيجة لكون مركبة في حالة حركة على الطريق وقد نتج عن هذا الحادث إصابات.




نوع الحادث: 
وهو النقطة التي يبدأ بها الحادث وينتهي، وبناء عليه يتم وصف الحادث مثل انزلاق مركبة وانتهائها بالانقلاب فتصنف كانقلاب مركبة وكذلك الحادث الذي يبدأ بتصادم وينجم عنه إصابات يصنف كحادث تصادم.




سبب الحادث:
وهو العامل الرئيسي الذي أدى إلى وقوع الحادث مثل ( أخطاء القيادة، السرعة الزائدة ... الخ)

حادث قاتل:
هو الحادث الذي ينتج عنه قتل شخص واحد على الأقل.




حادث خطير:
هو الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة.  




حادث بسيط:
هو الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، وهذه الجروح ليست قاتلة أو خطيرة.    

إصابة قاتلة:
هو الشخص الذي مات نتيجة حادث سير، أو مات خلال 30 يوم من تاريخ وقوع حادث السير.

إصابة خطيرة:
هو الشخص الذي دخل المستشفى نتيجة حادث سير، وبقي فيه 24 ساعة أو اكثر.

إصابة بسيطة:
هو الشخص الذي جرح في حادث سير، ولكنه لم يدخل المستشفى، أو دخل مدة تقل عن 24 ساعة.

ملاحظة: 

 مكان الإقامة يقسم إلى مدن، قرى، ومخيمات، واعتبرت التجمعات السكانية التي يتوفر فيها بلدية بأنها مدن، والقرية هي التجمع الذي لا يوجد فيه مجلس بلدي وفي نفس الوقت ليس مخيما للاجئين الفلسطينيين، بينما المخيم هو مخيم اللاجئين الفلسطينيين.  ونوجه عناية القارئ هنا إلى أن وزارة الحكم المحلي قامت مؤخرا بترقية عشرات التجمعات السكانية إلى بلديات، إلا أن مؤشر مكان الإقامة لا يأخذ هذه الترقيات بالاعتبار لأسباب ذات علاقة بتصميم العينة. 

 يجري العمل حاليا على تحضير مؤشر نوع التجمع السكاني وذلك بتقسيم التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية ( باستثناء المخيمات) الى ريف وحضر بناءا على عدد السكان ومدى توفر الخدمات الأساسية ( شبكة مياه، وشبكة كهرباء، وبريد، ومركز صحي، ومدرسة ثانوية) في التجمع. 
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